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  إهــــــــــداء

أغلى و أحنّ إنسانة بالوجود أمي رحمة االله عليها التي    إلى روح

علمتني الحروف الأولى و لم تبخل عليّ بدعواتها و التي لطالما انتظرت  

  .هذا اليوم

إلى روح أمي الثانية خالتي الحبيبة رحمها االله التي يعود لها الفضل  

  .لاتمامي دراستي

إلى أبي الحبيب حفظه االله ، إلى إخوتي و أخواتي سندي في الحياة  

  .وأبنائهم و أزواجهم

.إلى خطيبي الذي تحمّلني و إلى عائلته ، إلى كلّ أفراد عائلتي

إلى صديقـاتي العزيزات ،نسرين ، نوال ، أمال ، كريمة ، ياسمينة ، 

  .سيليا و عائلاتهن

  .كنان صورايا  إلى أستاذيّ في التربص حماش زكرري و  

إلى كلّ الذين يعرفونني من قريب أو بعيد  

  .لهم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

  الباحثة                                                               



  شكر و عرفـان

  .أشكر االله الكريم الذي وفقني في إنجاز هذا العمل المتواضع

الذي تحملني ، و  "عسالي عبد الكريم  "أشكر أستاذي المشرف  

  .أشكره على ما بذله من نصائح و توجيهات لاتمام هذا البحث

الذي كان    "مختاري عبد الكريم"كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ  

  .لي عونا في مشواري الدراسي و الذي كان المصباح الذي أنار طريقي  

التي قدمت لي يد العون في  "  مخلوطي كريمة  " أشكر صديقتي  

  .عملي هذا

  .أشكر خطيبي على مساعدته لي في البحث عن المراجع

أشكر زميلتي نسرين التي بدأت في إنجاز هذا العمل و التي  

  .عن إرادتهااسحبت لظروف خارج  

كما أتقدم بالشكر و العرفـان لصديقتي نوال لترجمتها لي للنصوص  

  .الإنجليزية

و لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للجنة التي شرفتني بقبولها مناقشة  

  .هذا الموضوع

  .أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل
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مقدمة

حریاته الأساسیة لصیقة بشخصه، كما أن كمال إنسانیته أو من الثابت أن حقوق الإنسان و 

، فقد اكتسبت القضایا ذات البعد ، وما ینعم به من حریاتمرهونة بما یتمتع به من حقوقنقصانها 

ما خلفته من دمار خاصة بعد نهایة الحرب العالمیة و الإنساني أهمیة كبیرة في جل المجتمعات 

.یستحقها كلّ فرد  بصفته إنسانسلب للحقوق التيو 

بالتالي أصبح لزاما على المجتمع الدولي احترام مفهوم حقوق الإنسان و تیقن أنّ هذا 

ر ضرورة من الضروریات، وقد أصبح هذا الاهتمام واضحا من خلال عقد الموضوع یعتب

الندوات و كذا إنشاء عدد معتبر من المنظمات الدولیة التي تهدف إلى تحقیق نظام و المؤتمرات 

عالمي لحمایة هذه الحقوق و بالتالي أصبح الإنسان یمثل غایة كل النظم الدولیة وباتت حقوقه 

)1(.والحفاظ علیهتهمواثیق الدولیة بحمایموضوعا أساسیا تكفلت ال

لذي یعتبر حجر أساس لكل ا نسان مبدأ المساواة بین البشر، وومن أهم مبادئ حقوق الإ

منظومة من منظومات حقوق الإنسان و لعلّ أهم مساواة المساواة بین الرّجل والمرأة، فالتمییز 

.والمرأة هي وحدها كانت محل هذا التمییزوالتفاوت القائم بینهما كان معروفا منذ القدم 

اختلفت نظرة المجتمع و الشعوب إلى المرأة عبر التاریخ باختلاف الأمم والحضارات، فهناك 

حتقرها، وأعطى للرجل كل الحقوق اعترف بحقها و هناك من من المجتمعات من احترمها و ا

عدّة مراحل مختلفة، فالیونانیون مثلا و لقد مرت نظرة المجتمعات ب.اعتبروا المرأة لا حقوق لهاو 

اعتبروها أقلّ مرتبة من الرّجل بحیث لم تكن تتمتع بأیّة مكانة اجتماعیة، وذلك في ظلّ النظام 

الطبقي الذي كان یسود هذه المجتمعات، فالمساواة عندهم اقتصرت على الرّجال فقط في حین 

)2(.عاشت المرأة مسلوبة الإرادة

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، في حقوق الإنسان، ألقیت على طلبة السنة الثانیة حقوق محمد محي الدین، محاضرات -1

.40ص )غیر منشور(2002/2003

ویكیبیدیا الموسوعة الحرة:المجتمعات للمرأة في الحضارات المختلفة، انظر الموقع الالكتروني التالينظرة -2

www.wikipidia.org
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الصینیین لها كحیوان معتوه فلقد عاشت المرأة ظلما كبیرا فقد كانت نظرةفي الصین أما

أماّ بالنسبة تدفن مع زوجها بعد وفاتهتحرق و وفي الهند لم تكن المرأة بأحسن حال فكانت، حقیر

یة فالمرأة كانت عبارة عن متاع وسلعة مملوكة للرجل وجردت من أهلیة للمجتمعات الرّومان

.كانت تعامل معاملة العبیدالتعامل و التصرّف وأهلیة 

وبالعودة إلى مركز المرأة قبل الإسلام أي في العصر الجاهلي، فاتسمت التقالید تحقیرها، 

حیث شاعت لدیهم عادة وأد البنات، واعتبرت كعار على أهلها و كانت محل رهن أو بیع، لیأتي 

من الأمم أن عرفتها وذلك على مرّ الإسلام لیرسّخ أصولا و شرّع للمرأة حقوقا لم یسبق لأمّة

)3(.ا، فتحصلت بذلك على حقوقها كاملةالعصور فأعاد للمرأة مكانته

بل أقربهما إلیه من كان قلبه أشد استنارة ،فاالله سبحانه و تعالى لا یفرق بین المرأة و الرجل

ا عبر التاریخ و عبر من كان إیمانه به أعظم، فرفع الإسلام عن المرأة وزر الإهانات التي عرفتهو 

مختلف العصور و الحضارات السابقة، فأعلن للمرأة إنسانیتها و أهلیتها عن طریق وضعه الأسس 

ت المرأة تعاني من سلب لحقوقها والقوانین التي تكفل لها المساواة والحقوق وعلى الرغم من ذلك ظل

أكّد على ضرورة المساواة من صمتها لتعدم مساواتها بالرجل في جمیع نواحي الحیاة، فخرجت و 

.بین الجنسین

في القانون تعني أن جمیع الأفراد في القیمة والقدر المتشابهة ، أما  فؤفالمساواة لغة هي تكا

متماثلین في المراكز القانونیة في اكتساب الحقوق والحریات العامة والتزامهم بالوجبات على 

الجنس، من منطلق أن الأفراد یولدون ویعیشون أحرار یز أو تفریق یكون أساسه یالمساواة وبدون تم

.متساوین أمام القانون

حیث نجد أن جذور هذا الموضوع امتدت بعیدا في التاریخ الإنساني، فلقد بذلت مجهودات 

كثیرة من طرف المجتمع الدولي لبلورة مبدأ المساواة بین المرأة والرجل، وتمّ تكریسه في عدد كبیر 

في  وإقرارهلإعلانات والعهود والمواثیق الدولیة والعربیة واعتبرته مبدأ یجب اعتماده من الوثائق وا

.الأنظمة الداخلیة

org.www.saaid.femal.:ه، مقال منشور على الموقع التاليقبل الإسلام و بعدابن القریة الفلاح المعتصم، المرأة -3

.13/05/2016اطلع علیه بتاریخ 



مقدمـــــــــة

3

بالعودة إلى الدیانات السماویة نجد أنها اعترفت بحریة الإنسان وبمساواته مع غیره من بین و 

مرّ بالعدید من ه عرف و دول بهذا المبدأ إلاّ أنّ ال اعترافالبشر، ولكن ما نلاحظه أنّه بالرّغم من 

ملة والتّمییز بینهما في الأزمات منها معاناة البشریة من التفرقة بین الناّس في المعاالمشاكل و 

المعتقدات الفكریة، الدینیة السیاسیة إلى غیر ذلك رف، الأصل ،الجنس ،لون البشرة، و ، العالحقوق

)4(.من العوائق

التمییز و التفرقة إلاّ عاناتالمقهورة سبیلا للتخلص من مالفئاتأمام هذا الوضع لم تجد

یعود الفضل إلى هذه الثورات في ببا في قیام العدید من الثورات و ، فكانت سبالتضحیة بالأرواح

لمساواة اللتان لا یمكن تفرقة واحد االنظرة الحقیقیة لمعنى الحریة و تغییر مجرى التاریخ و ظهرت 

.منهما عن الأخرى 

شهد العالم على الثورة الأمریكیة التي كانت من أبرز نتائجها وثیقة إعلان الاستقلال 

هم خالقهم حق الحیاة قد منحالناس خلقوا متساوین و "على مبدأ التي أكدت 1776الأمریكي عام 

.)6( 1789في  إضافة إلى الثورة الفرنسیة، )5(والحریة

معاهدات أثمرت میلاد مواثیق و تشریعات الأخرى ببذل مجهودات الأمر الذي فسح المجال لل

تتعدد كالحق في التيالإعلان عن حقوق الإنسانخلالها تكریس مبدأ المساواة و دولیة تم من 

.الحیاة والسلم

العمل الذي یعتبر في  الإنسانهو حق سلط الضوء على إحدى أهم الحقوق و نحن بدورنا ن

.للإنساني العمل من الحقوق الاقتصادیة ، فالحق فجزء من دراستنا

:الإلكتروني التاليطارق محمد السویدان، المرأة و تخلف نظرة المجتمع لها، مقال منشور على الموقع -4

www.suwaidan.org25/06/2016علیه بتاریخاطّلع.

.5، ص 2006، الأهلیة للنشر و التوزیع، الأردن، 1، طالثورة الامریكیة،)ترجمة نادر سعادة(جوردنس وود،-5

ساواة المرأة هي أول ثورة قدمت اعترافا حقیقیا لمبدأ م1789الثورة الفرنسیة من أهم الثورات التي شهدها عام تعتبر-6

المساواة، الاقتصادیة، السیاسیة، القانونیة وعلى اثر هذا الاعتراف تم الإفصاح عن إعلان :الثلاثبالرجل، وذلك بصوره 

هاني جودة، الثورة الفرنسیة،أهداف و اسباب و نتائج،مقال :أنظر في ذلك .1779نسان والمواطن الفرنسي عام حقوق الإ

HANI:متوفر على الموقع الالكتروني التالي GOUDA_blog.org www.2/07/2016، اطلع علیه بتاریخ.
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باعتبار المرأة تمثل حسب الرجل و المرأة المساواة بینفتكریس هذا الحق یقتضي بتكریس 

من الألف واحدثلث القوة العاملة و تملكو  منظمة العمل الدولیة نصف سكان العالم،إحصائیات

الدخل العام لذا من غیر المعقول الآلاف من من الممتلكات في العالم و تحصل على عشرات من 

.ألاّ تستغلّ هذه الطاقة لنمو و تطوّر دولهن في شتىّ المجالات

اك مساواة بین المرأة و الرجل في إلى أيّ مدى یمكن القول أن هن:و الإشكالیة المطروحة 

.اطار القوانین الدولیة و الداخلیة للعمل

ینا أنه من الضرورة القیام بدراسة مقارنة قائمة على منهجیة رأ على الإشكالیة السابقةللإجابة

مین موضوعنا إلى فصلین، مقسو القانون الجزائريتحلیلیة بین الاتفاقیات الدولیة والقانون المقارن

في الفصل الأول إلى الحمایة القانونیة الدولیة لمبدأ مساواة المرأة بالرجل في میدان حیث نتناول

مساواة المرأة بالرجل في میدان العمل بموجب فیه تكریس مدى صل الثاني تناولنا العمل، أما الف

.القانون الجزائري
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الـفـصـل الأول

مـیـدان العمـل في ـدأ مســاواة المرأة بالرّجـلبالحمـایـة الـقـانونـیة الدولیـة لم

نشاط إنساني قدیم الوجود والهدف منه هو تلبیة الحاجیات ومختلف الرغبات وخاصة العمل

.الاجتماعيتحقیق خلافة الإنسان على وجه الأرض والمساهمة في التطور والرقي 

ور الوقت حتى أصبح العمل ولقد عرف العمل تطورا كبیرا، و أخذت قیمته تنمو و تزداد مع مر 

وفي هذا الصدد نجد أن العمل لا یقتصر على ، الرقي و النموّ قدرا و أضحى سبیل ممقدسا و 

.الرجل لوحده إنما یشمل المرأة باعتبارها شریكة للرجل في مواقع العمل والإنتاج

یلاحظ في الآونة الأخیرة اقتحام المرأة عالم الشغل من بابه الواسع، الأمر الذي رافقته مجموعة وما

.من التغیرات فرضتها طبیعة المرأة وظروفها وشروط عملها مغایرة لتلك التي تتعلق بالرجل

عمل المرأة وذلك بوضع مجموعة من الضوابط التي  مبتنظیلهذه الأسباب اهتمت دول العالم 

.تكفل حمایتها ومساواتها بالرجل

على ضوء وعلیه سیتم التطرق في هذا الفصل إلى مساواة المرأة بالرجل في میدان العمل

).مبحث ثاني(و كذا ما نصت علیه القوانین الداخلیة للدول )مبحث أول(الدولیةالاتفاقیات
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الـمـبـحـث الأول

الـدولـیــةالاتفاقیاتعلى ضـوء العـملفـي المرأة بالرجل مـسـاواة

المجتمع الدولي بحمایتها و أصبح الحفاظ هتمإمن القضایا التي المرأةتعتبر قضیة حقوق 

على الكرامة الإنسانیة ضرورة من الضروریات، ونظرا لأهمیة هذه المسألة عملت هیئة الأمم 

.)1(المتحدة على ترقیة وحمایة حقوق المرأة واهتمت بوضعیة النساء عبر العالم وذلك منذ نشأتها

الدولیة حول النساء تم التركیز فیها دائما على الاتفاقیاتوفي هذا الصدد أبرمت الكثیر من 

یمكن أن اعتداءجمیع التدابیر لمحاربة أي اتخاذضرورة أن تتمتع المرأة بكامل حقوقها وإلزامیة 

في الحصول على العمل یعتبر مرأة ، وما تجدر الإشارة إلیه أن حق ال)2(یقع على هذه الحقوق 

مل الدولیة على حمایتها ، كما سعت في العدید من من أهم الحقوق التي لعبت منظمة الع

.)3(المناسبات لمنح نفس الفرص التي یتمتع بها الرجال في الحصول على عمل

و الخاصة من بین الآلیات التي ساهمت في أالمعاهدات الدولیة سواء العامة و تعتبر

كل الذي سنوضح فیه هذا المبحثمن خلال توضیحهتكریس هذا المبدأ، وهذا ما سوف یتم 

:بهذا الموضوعاهتمتالمعاهدات الدولیة سواء العامة أو الخاصة التي 

)مطلب أول(المرأة بالرجل في اطار الاتفاقیات العامة سنخصّ بدراسة مساواة حیث أننا 

).مطلب ثاني(مساواة المرأة بالرجل في اطار الاتفاقیات الخاصة  كذاو 

المادة الأولى و :نص میثاق هیئة الامم المتحدة على ضرورة تحقیق المساواة بین النساء و الرجال في كل من دیباجته -1

nations-united-www.un.org.charterأنظر .منه55المادة 

:بكین إعلانرأنظ-2

:Paragraphe0315 Septembre 1995Nation unis, rapport de la quatrième Conférence sur les

femmes

Net ..www.aldjazeera

المتبناة من قبل المؤتمر 111اتفاقیة رقم):منظمة العمل الدولیة (111راجع في ذلك المادة الثانیة من الاتفاقیة رقم  -3

بموجب الأمر رقم 1965ماي 22والتي صادقت علیها الجزائر في 1958جوان 25العام لمنظمة العمل الدولیة في 

.612، ص49، ج ر عدد 28/05/1969المؤرخ في .69-31
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المطلب الاول

عـامــةلفي اطـار الاتفـاقـیـات ابمجال العملة بالرجلالمرأسـاواة م

تمثّل النساء نصف الطاقة البشریة لأي مجتمع، لهذا فإنه من غیر المعقول ألاّ تستغل هذه 

)4(.في شتى المجالاتالطاقة للمساهمة في نمو و تطویر دولهن

أول ضحایاها، 1929العالمیة التي مست العالم في كانت المرأة خلال الأزمة الإقتصادیة

كانت النساء المتزوجات یمنعن أو یفصلن من )مهد الأزمة(ففي الولایات المتحدة الأمریكیة مثلا 

.مل لیحتلّ مكانهنّ الرجال آنذاكالع

ولو تمعناّ في هذه النقطة أن العاملات اللّواتي فصلنا من عملهن، لیشغلوا الرّجال لوجدنا 

أنّهن كنّ في أمسّ الحاجة للعمل مثلهنّ مثل الرّجال كونهنّ لدیهنّ عائلات على عاتقهن، فربما 

مساعدة ب علیها مساعدتهم و هذه أرملة و لها أبناء تعیرهم، أو هذه عزباء و أهلها فقراء فیستوج

.)5(نفسها

الدولیة لحقوق الإنسان في الفترة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة لردّ الاتفاقیاتجاءت 

الإعتبار لمكانة المرأة في العمل وعدم جعلها أضحیة خلال الأزمات، من بینها العهدین الدولیین 

السیاسیة الحقوق المدنیة و والثقافیة والآخر الخاص بالاجتماعیةالخاصین بالحقوق 1966لسنة 

.)ثانيالفرع ال(والاتفاقیات ذات العلاقة المبرمة في إطار منظمة العمل الدولیة )ولالأ فرع ال(

، بحث ات حقوق الإنسان، الظروف العادیةطالبي سرور، حمایة حقوق المرأة في التشریعات الجزائریة مقارنة مع اتفاقی-4

.40، ص 2000،لحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، كلیة االعلاقات الدولیةلنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي و 

.138-137، ص 2009، المالیة العالمیة، لیجند للنشر، الجزائرعبد القادر بلطاس، تداعیات الأزمة -5
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الفرع الأول

1966مسـاواة المرأة بالرجل في مجال العمل في ظـلّ العهـدین الدولییـن لـسنــة 

معاهدتین دولیتین ملزمتین ترتبان التزامات قانونیة على عاتق الدول عبارة عن العهدین 

ق أنشأتا نظاماً دولیاً للرقابة لضمان تطبیق الحقو الاتفاقیتینالأطراف فیهما، كما أن هاتین 

ا ،بمهدفان إلى توفیر مختلف الضمانات لحمایة الحقوق والحریاتتوالحریات الواردة فیهما، وهما 

.)6(نا في هذه الدراسةهمبالرجل و هذا أكثر ما یمساواتها فیه المرأة في العمل و في ذلك حقوق 

فإنهما یُعتبران خطوة هامة إلى الطریق لحمایة حقوق و نظرا لتمتعهما بطابع عالمي و ملزم

، فقد بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الإنسان عامة و حقوق المرأة خاصة على الصعید العالمي

1998الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة إلى غایة الأول من كانون الثاني الدولي 

، في حین بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص )137(مائة وسبع وثلاثون دولة

.)7()140(بالحقوق السیاسیة والمدنیة لغایة ذات التاریخ

الثقافیة و والاجتماعیةالعهد الدولي الخـاص بالحـقـوق السـیـاسیـة  :أولا

الدولیتین التي حولت الحقوق الواردة في الإعلان العالمي الاتفاقیتینیعتبر هذا العهد إحدى 

لحقوق الإنسان إلى قواعد قانونیة ملزمة، والذي اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

طبقاً 3/1/1976، ودخل حیز التنفیذ في 16/12/1966المؤرخ في ) 21-د) (2200(رقم 

دولة وإیداع وثیقة التصدیق لدى الأمانة العامة وقد )35(منه، ذلك بعد مصادقة )27(للمادة 

.)8(أصوات وبدون معارضة105أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بأغلبیة 

، 1993، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2، طالإنساندخل للقانون الدولي لحقوقعمر اسماعیل سعد االله، م-6

  .189ص 

الأردن، وتونس، ولیبیا، وسوریا، والعراق، ولبنان، والمغرب، ومصر، والسودان، :العربیة الأطراف في العهدین هيالدول-7

.والیمن، والصومال والجزائر

انون العام، شاشوا نور الدین، الحقوق السیاسیة و المدنیة و حمایتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، في الق-8

.07، ص 2007، تلمسان، یدكر بلقاجامعة أبي ب
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تتعهّد الدول الأطراف في هذا العهد بأن ":من هذا العهد على ما یلي 2/2تنص المادة 

تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص علیها في هذا العهد بریئة من أي تمییز بسبب 

العرق،أو اللّون، أو الجنس، أو اللّغة، أو الدّین، أو الرأّي سیاسیّا أو غیر سیاسیا، أو الأصل 

"جتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من الاسباب القومي أو الإ

یفهم من خلال هذه المادة أنه على الدول الأطراف أن تعمل على ضمان المساواة في 

)9(.الحقوق المذكورة في هذا العهد من بینها عدم التمییز بین الرجال و النساء 

منه على أن تتعهد الدول الأطراف على تحقیق المساواة بین الذكور 3كما أضافت المادة 

هذا  الثقافیة المنصوص علیها فيلحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة و الإناث في التمتّع بجمیع او 

.العهد

:یتضمن 15الى  6و نلاحظ القسم الثالث من العهد أنه من المادة 

الحق في التمتع بشروط عمل عادیة ومرضیة، والحق والتوجیه، والحق في العمل والتدریب 

في تشكیل النقابات والانضمام إلیها، والحق في الإضراب، الحق في الضمان الاجتماعي والأمن 

.الغذائي والصحي

حق الأسرة والأمهات والأطفال والمراهقین في أكبر قدر ممكن من الحمایة إضافة الى ذلك

)10(.والمساعدة، والحق في مستوى معیشي كافٍ، والحق في الصحة البدنیة والعقلیة

حق كل فرد في الثقافة والحیاة الثقافیة، وحق التعلیم الابتدائي إلزامیاً ومتاحاً بالمجان 

.ثانوي والمهني والفني والتعلیم العاليللجمیع، وتیسیر التعلیم ال

ففي القسم الثالث نجد في بعض المواد انه لم یخص بالذكر المرأة إنما تحدث بصفة عامة 

أ نجد أنها تخص /07فبالعودة إلى أحكام المادة ، یقصد النساء و الرجالعن كل شخص ویفهم أنه

.بالذكر المرأة 

، منشأة المعارف، 2ته الوطنیة و الدولیة، طالشافعي محمد بشیر، قانون حقوق الإنسان مصادره و تطبیقا-9

.2004مصر،

ص  2003 ،، الجزائرطبوعات الجامعیةالقانون الدولي لحقوق الإنسان، دیوان الم إلى عمر إسماعیل سعد االله، مدخل-10

113.=
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تنص على وجوب توفیر حمایة خاصة للأمهات التي 10/2بالإضافة كذلك إلى المادة 

مع وجوب منح الأمهات العاملات اثناء فترة الأمومة )قبل الوضع و بعده (خلال فترة الأمومة 

.)11(إجازة مدفوعة الأجر أو مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافیة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة :ثانیا

ن مقدمة وثلاث وخمسین مادة موزعة على ستة أجزاء ،كررت المقدمة یتألف المیثاق م

أما بقیة الأجزاء، من الثالث والجزئین الأول والثاني من هذا المیثاق ما ورد حرفیاً في المیثاق الأول

.إلى السادس، فعالجت بالتفصیل حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة

لتي تكفل للإنسان حقوقه، نجد في ذلك حیث نجد معظم نصوصه تطرقت إلى الضمانات ا

)12(.لم یخصص جنس معیّن ایلاحظ أنهما 8/3منه و أحكام المادة 2المواد 

في هذه المواد لم یخص بالذكر جنس معین انما یقصد فیها كلا الجنسین ايّ الرجال 

.)14(شخص القیام بعمل إلزامي أو السّخرةفلا ینبغي إلزام ايّ ،)13(والنساء على حد سواء

وحیاني جیلاني ، مظاهر المساواة بین الزوجین في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة ، مذكرة -11=

  .12ص  1999جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، سنة ،والعلوم السیاسیة الحقوقتیر، قانون الأسرة، كلیة لنیل شهادة ماجس

المعترف بها في هذا العهد مع ضمان هذه الحقوق لكل یستوجب على الدول الأطراف احترام الحقوق«2المادة-12

التمییز لكذالأفراد الموجودین في إقلیمها و الداخلین في ولایتها دون أي تمییز بسبب من الأسباب بما في 

".الجنسي

"لا یجوز اكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي"8/3

.هي خدمة إجباریة بغیر أجر معلوم:السخرة-13

.مفروضة على من یقوم بهالیستمال السخرة هي أعمال بلا أجر و أع

وهیبة، الحقوق الشخصیة و الدینیة بین العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة و الشریعة الإسلامیة، مذكرة حبوش-14

  .29ص 2003لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
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الفرع الثاني

ـار المنظمـة الدولیة للعـمــلطالمبرمة في إالاتفاقیات

على محاربة ومقاومة كلّ  مظاهر 1919عملت منظمة العمل الدولیة منذ تأسیسها عام 

التوصیات التي و  الاتفاقیاتذلك بوضع مجموعة من و التمییز بین الرجل و المرأة في مجال العمل، 

تحثّ على ضرورة تحقیق هذا النّوع من المساواة موفّرة اطارا قانونیا یضمن للنساء المساواة في 

تضمنت معاییر تنظم عمل  تالاتفاقیالقد انبثقت عن هذه المنظمة مجموعة من و  ،)15(المعاملة

ملائمة أدائه مع تمكین المرأة من أداء وظیفتها أة، من حیث شروط و ظروف العمل، و المر 

.)16(مع حمایتها من أيّ استغلال أو ظلم یمكن أن یلحق بها الاجتماعیة

بشأن ) 3(رقم  الاتفاقیةالأولى،  عالموضو في هذا  اتفاقیتینإقرار المنظمة حیث شهدت هذه

.بشأن عمل المرأة لیلا 4رقم  الاتفاقیةالثانیة حمایة الأمومة ، 

3لمدةبحملهنمرتبطةإجازةفیأخذالحق للنساءحول حمایة الأمومة 03رقم  اتفاقیةتمنح

وضعبعدأخرىأسابیعوستة الولادة قبلأسابیعستة:الآتيالنحومقسمة علىأشهر

.جنینهنّ وصحّةصحّتهنّ الحفاظ علىأجلمنحملهن،وذلك

الحق في التغیب مرتین  في النهار ) د(فقرة  3حمایة الأمومة في مادتها اتفاقیةوكما منحت 

.)17(أطفالهنّ  عرضالإلمدة نصف ساعة و ذلك 

مل العربیة، دراسة للواقع و المأمول عبد الباسط عبد المحسن، ورقة عمل حول الحمایة القانونیة للمرأة في تشریعات الع-15

ورشة الحقوق ، في ضوء معاییر العمل الدولیة و العربیة، الورشة الأولى لمؤتمر قضایا المرأة و تحدیات العصر

  .6ص  1967الإقتصادیة للمرأة العربیة، البحرین 

.585، ص 1999لبحرین، ، ا1ط، 1جشورات جامعة البحرین، محمود سلامة، الوسیط في عقد العمل الفردي، من-16

، منشورات جامعة البحرین، المنامة، 1طأمینات الاجتماعیة، صلاح محمد دیاب، شرح أحكام قانون العمل و الت-17

.128، ص 2013

تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولیة قد سبق لها إرساء مبدأ تكافؤ الفرص في المعاملة بین الرجل و المرأة 

.و أصبح جزءا من دستور المنظمة1944إعلان فیلادلفیا الذي أعتمد سنة لأول مرّة في 
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مرّ واصل مؤتمر العمل الدّولي النظر في شتّى المسائل ذات الصّلة بالموضوع و ذلك على

عمر منظّمة العمل الدّولیة، أقر من خلالها عدة اتفاقیات وتوصیات  وتسعة عقود من الزمن وه

موائمة أدائه مع من حیث شروط وظروف هذا العمل، و ة، دولیة تضمنت معاییر تنظم عمل المرأ

مع حمایتها من أيّ استغلال أو ظلم یمكن أن یلحقها الاجتماعیةتمكین المرأة من أداء وظیفتها 

)18(بسبب ذلك

نسبة النساء العاملات في عدّة ارتفعتهذه المبادرة العالمیة أتت بنتیجة جدّ مرضیة بحیث 

إلى المبادئ الخاصة بالمساواة وعدم نظرتهاو المتخلّفة ،تأكیدا على دول سواء المتقدمة منها

إعلان منظمة العمل الدولیة التي تتضمن1998أقر مؤتمر العمل الدولي في عام حیث التمییز،

.المبادئ والحقوق الأساسیة في العمل

ساسیة التي الثماني الأالاتفاقیاتخیر اعتبر إعلان هذه المنظمة من بین ن هذا الأأبحیث 

تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة بالمبادئ الواردة فیها بحكم عضویتها في المنظمة، وإن لم تكن 

دولة  166ذلك جلیا من خلال مصادقة قد صادقت علیها،فحققت المنظمة نجاحا كبیرا و یظهر 

.)19(111رقم  الاتفاقیةدولة على  168و ،100رقم  الاتفاقیةعلى 

إلى عدم التمییز بین الجنسین، فعمدت حرصت هذه المنظمة على وضع مبادئ المساواة و 

:هما كالآتيو  بشأنهماإقرار اتفاقیتین دولیتین 

في الأجور التي أقرها مؤتمر العمل الدولي عام بشأن التمییز 100الدولیة رقمالاتفاقیة -أ 

1951:

بشأن مساواة العمال و العاملات في الأجر عن عمل 1951لسنة  100رقم  الاتفاقیةتعد 

المساواة في الأجور بین العمال ذي قیمة متساویة، بدایة تأكید معاییر العمل الدولیة على مبدأ 

عاما هو أنّه یتعیّن على الدول الأعضاء في منظمة مبدأالاتفاقیةالعاملات حیث ترسي هذه و 

.أن تضمن تطبیق هذا المبدأكفالة مبدأ المساواة في الأجر و العمل الدولیة أن تعمل على

18-GERARD LYON _CAEN JEAN PELISSIER_Droit du travail,16em edition,Précis Dalloz,Paris,1992 , p

56.

  .43ص السابق المرجعطالبي سرور،-19
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%حتى أو 30 % بنسبة تتجاوزمنخفضةالدولبعض في نجدها إذ أجورمعمقارنة40

وهذا ما ، )20(بفرنسا القطاعات بعض في أوحتىوالیابانسویسرا في الحالعلیه هو كماالرجال

، وعدد الدول التي صادقت على هذه الأخیرة الاتفاقیةو المصادقة على هذه للإنضمامدفع الدول 

.دولة 166 هو

و الخاصة 1951لسنة 90التوصیة رقم 1951لسنة  100رقم  الاتفاقیةكما أكدت هذه 

بالتساوي في الأجر، و قد نصت هذه التوصیة على أن تقوم الدول الأعضاء في منظمة العمل 

.)21(الدولیة باتخاذ إجراءات مناسبة لضمان تطبیق مبدأ المساواة في الأجور

والمهنة الاستخدامبشأن 111الدولیة رقم الاتفاقیة -ب

الأساسیة الصادرة عن الاتفاقیات،وهي تعد من )22( دولة 168 الاتفاقیةصادق على هذه 

منظمة العمل الدولیة لمواجهة التمییز بین المرأة و الرجل في مجالات الاستخدام و المهنة، لعبت 

)23(الاتفاقیةضرورة الأخذ بهذه  اللأطراف إلى الدولانتباه لفت في جدادورا مهمّاالاتفاقیةهذه 

الإطار العام لتكافؤ الفرص والمعاملة أو إنقاصه سواء عن تعد أكثر من مجرّد وثیقة تكرّسفهي 

طریق التشریعات أو السیاسات أو الممارسات الوطنیة التي تنتهجها الدول، إذ نجد المادة الثانیة 

، المركز القانوني للمرأة العاملة في القانون المصري و المقارن، مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص، محمد أحمد اسماعیل-20

  . 14ص  2000دار النهضة العربیة، القاهرة ،

تجدر الإشارة إلى ان الاتفاقیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة هي التي یجري تصدیق الدول الأعضاء علیها -21

ها الداخلیة حسب الإجراءات الدستوریة المطبقة لدیها، في حین التوصیة الدولیة هي غیر لتصبح جزء من تشریعات

ملزمة  و نترك تطبیقها للدول الأعضاء حسب رغبة كل دولة و ترجع العلة في وجود توصیات إلى جانب بعض 

ر مكتب العمل الدولي، تكافؤ تقری:أنظر .الإتفاقیات دون أن تقوم بالتصدیق على الإتفاقیات التي تعالج نفس الأحكام

.108ص،1985،دم إلى مؤتمر العمل الدوليالفرص في المساواة في المعاملة بین الرجل و المرأة، المق

القاهرة  –مؤتمر المرأة العاملة وتحدیات القرن القادم –"تنظیم عمل المرأة في القانون المصري المقارن "أحمد البرعي ، -22

جامعة ، ،2عدد  ،مجلّة الحقوقمة جبر، الحمایة الدولیة و العربیة للمرأة العاملة، ، و محمود سلا26ص 1995

.و ما یلیها295،ص 1999الكویت، 

الحمایة القانونیة للمرأة في تشریعات العمل العربیة، دراسة للواقع و المأمول في ضوء "عبد الباسط عبد المحسن،-23

.120، ص 2012ر و تحدیات العصر، البحرین، الورشة الأولى لمؤتم، "معاییر العمل الدولیة و العربیة
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سیاسة وطنیة مناسبة لترقیة المساواة في الحقوق بتطبیق بالالتزامتطالب الدول الاتفاقیةمن هذه 

بكفالة الدول  تمالتز التي الاتفاقیةو المعاملة في مجال العمل، و كذا المادة الثالثة من ذات 

.)24(التدریب المهني و خدمات التوظیفنشطة التوجیه المهني وأالمساواة و عدم التمییز و 

.587محمود سلامة، المرجع السابق، ص -24
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لمطلب الثانيا

الخـاصــةالاتفاقیاتمساواة المرأة بالرجل في إطـار 

ن الداخلیة للدول في مجال العملیالقوانو 

الدولیة لحقوق الإنسان على تأكید مبدأ المساواة قوانینالأمم المتحدة من خلال العملت

الاتفاقیاتفي ذلك من خلال عدد من دون تمییزواجباتسان في التمتع بالحقوق و الو حق كل إن

، 1952قوق السیاسیة للمرأة عام الدولیة الخاصة بالحالاتفاقیة:الخاصة بقضایا المرأة منها

، 1962، و اتفاقیة الرضى بالزواج عام 1975المتزوجة عام المرأةالدولیة بشأن جنسیة الاتفاقیةو 

، فحاولت الأمم المتحدة انتهاكاتأن حقوق المرأة لا تزال تعانيإلاّ الاتفاقیاتبالرغم من كل هذه 

تخص هذا المجال تتمثل في اتفاقیة القضاء مقاربة هذه الحقوق إلى أن تم التوصّل إلى اتفاقیة 

إقلیمیة اتفاقیاتإضافة إلى )الفرع الأول(سیداو اتفاقیةوهي على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة

.)الفرع الثاني(أخرى 
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الفرع الاول

1979المسـاواة في اطار اتفاقیة القضاء على جمیـع أشكال التمییـز ضدّ المرأة لسنة

تحسین الأفكار و منمكّن الإنسانیة قاطبة قد الإنسانلحقوقالعالمي الإعلان كان إذا

إعلان  على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة تعتبر بمثابةالقضاءاتفاقیةفإنّ بها،المبادئ المتعلقة

.)25(الأكثر شمولا في المجال الدولي  الاتفاقهي تمثل و خاصّ بالنّساء،عالمي مصغّر

و ذلك بموجب المادة نجد أنها تطرقت إلى تعریف التمییزالاتفاقیةو بتحلیل نصوص هذه 

ضدّ التمییزیشملالاتفاقیةجاء هذا التعریف شاملا ینطبق على جلّ نصوص حیث،االأولى منه

آثارهمنویكونلجنس،باأساسالق عیتأوتقییداستبعاد أو المعاملة في اختلاف وا لتفرقةاك المرأة

التمتع بالحقوق  في الرجلمعالمساواة قدم على وذلك بالمرأة،الاعترافمنالنیلوأغراضه

.)26(، والثقافیة وأیّة حقوق أخرىالاجتماعیةالانسانیة، السیاسیة، الإقتصادیة،

 الواقعي أو القانونيبالتمییزالقضایا،المتعلّقةهذه المادة بمثابة حجر الأساس لكلتعتبر

التمییز، حتى و إن تحفظت الدول المصادقة أشكال كافة على للقضاءالقیاس علیهیمكن الذي

على بعض المواد إلاّ أنّ هذه الأخیرة تكفي لتحقیق المساواة كونها تمثل جوهر الاتفاقیةعلى 

.المرأةضدّ التمییز على للقضاءملموسةخطواتباتخاذالدولوأساسها القانوني، وتلزمالاتفاقیة

حقوقا مساویة لحقوق الرجل في التعلیم، و كذا التوجیه المهني و سیداواتفاقیة كما أعطت

ث الوظیفي، و ذلك للوصول إلى درجات علمیة في المؤسسات التعلیمیة سواء تعلق الأمر بالحدی

، و هذه المساواة مكفولة في المدارس أو التعلیم )27(عن المناطق الریفیة  أو المناطق الحضریة

.)28(العام التقني و المهني، و كذا التعلیم العالي، و جمیع أنواع التدریب المهني

، مكتبة النّصر، 19عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمان، جنسیة المرأة المتزوّجة و آثارها في محیط الأسرة، طبعة -25

  .13-11ص ، 2000مصر،  

ة في مجال هذه الاتفاقیة أنها ترمز إلیها اختصارا باللغة الانجلیزیة من المتعارف علیه في الممارسة الدولی

)CEDAW(Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women

.18وحیاني جیلاني ،المرجع السابق ، ص -26

.113عمر اسماعیل سعد االله، المرجع السابق، ص -27

.18،المرجع السابق ، ص وحیاني جیلاني-28
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لقضاء على تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة ل:"أ  على ما یلي/10تنص المادة 

ي تكفل للمرأة حقوقًا مساویة لحقوق الرجل في میدان التعلیم، وبوجه خاص ضد المرأة؛ لكالتمییز 

:على أساس تساوي الرجل والمرأة-لكي تكفل

وللوصول إلى الدراسات والحصول على )29(نفس الظروف للتوجیه الوظیفي والمهني، ) أ(

المناطق الریفیة والحضریة على الدرجات العلمیة في المؤسسات التعلیمیة في جمیع الفئات، في 

السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة، وفي التعلیم العام 

.والتقني والمهني، والتعلیم التقني العالي، وكذلك في جمیع أنواع التدریب المهني

الوظیفیة المتاحة للرجل من العدل أن تتاح للمرأة نفس الفرص یفهم من نص هذه المادة أنه 

إذا ما تساویا في المؤهلات والكفاءة، شریطة توفیر الظروف المناسبة، وضمان عدم تعرضها 

.أو عمل لیلي یعرّضها للخطر ةــــــــــلأعمال شاق

التي تدعو الدول الأطراف إلى اتخاذ جمیع ما یقتضي الحال 11ذلك نص المادة ضف الى

.ضد المرأة في میدان العملاتخاذه من تدابیر للقضاء على التمییز

تعتبر من أهم الاتفاقیات الدولیة CEDAWمن خلال ما سبق ذكره یمكن القول أن اتفاقیة 

حیث جمعت مختلف الشواغل و الهموم التي تخص المرأةالساعیة للقضاء على التمییز ضد 

هي بدایة هامة في حیاة المرأة حیث مهدّت لرفع كلّ أنواع التمییز ضد المرأة الاتفاقیةالمرأة، هذه 

.الاتفاقیةالقرارات التي ترجمت میلاد هذه و  الاتفاقیاتجه لمجموعة من ادماو ذلك من خلال 

 وفي شغلمنصبفي الحصول علىجنسه كان نه من حق كل شخص مهماأنستخلص 

.مماثلة في ظروف وذلك مهنيوتكوینأجرمنعنه،تنجرالتيالفوائدبكلالتمتع

فرص العملمان الحقوق المتساویة في العمل و ض.

لحق في التدریبالعمل والمهنة و ضمان الحق في حریة اختیار.

، الولایات 39، الدورة 794من اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمیز ضد المرأة، محضر موجز للجلسة رقم 10المادة -29

.2007المتحدة الأمریكیة، 
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 المتصلة بالعمل من إجازات، في جمیع المزایا ضمان الحق في المساواة في الأجر و

  .الخ....علاوات، ترقیات

البطالةن الحقوق المتساویة في التقاعد والمرض والعجز والشیخوخة و ضما.

منع یة من التمییز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة وذلك من خلال اضمان الحم

توفیر الخدمات المساندة وإعطائها إجازة امومة مدفوعة و الأمومة،فصلها بسبب الزواج والحمل و 

)30(العائلیة اة ــن الوالدین من الجمع بین العمل والحی،كمرافق العنایة بالأطفال التي تمكّ 

الفرع الثاني

الإقلیمیة حول المساواة بین المرأة والرجـل في مجـال العـمـلالاتفاقیات

الإقتصاد إنسانیة كبیرة لتطویرإیمانا بالمجتمعات بأن الثقافة العمالیة والتدریس هما قیمة 

تؤكد أهمیة الحاجة الملحة لطبیعة ظروف التنمیة في الدول من أجل بناء إقتصاد وطني وخلق 

والثقافیة، ولما كانت الطبیعة العاملة تعدّ ركیزة أساسیة لحمایتها سیلزمها تذلیل الاجتماعیةالتنمیة 

سواء تعلق الأمر بالرجل أو المجتمعات،كافة الصعوبات والعقبات التي یقف عائقا أمام هذه

.)31(الغربیة منها والعربیة الاتفاقیاتالمرأة، وفي هذا الصدد تمّ إعداد مجموعة من 

الخاصة بحمایة المرأة العاملةالغربیـةالاتفاقاتبعض :أولا

لما كانت التنمیة الاقتصادیة والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الغربیة یمثلان مسألة 

أساسیة عاجلة تأتي في المرتبة الأولى من أهداف هذه الدول، ولما كان العمل یعتبر عاملا 

الأساسیة للمبادئأساسیا في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ولما كانت مراعاة الدولة 

منطلق على الطریق الأول إلى تحسین أحوال العمل داخل المجتمعات الغربیة للعمل هي ال

.وتحقیقا لذلك أقرت هذه الأخیرة لمجموعة من الاتفاقیات

في القانون أوسوكین عبد الحفیظ، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة، مذكرة لنیل شهادة الماستر-30

.18،ص 2013الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران ، 

، لبنانالحقوقیة،  يحلبالمنشورات الطبعة الأولى، ، "نظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسانال"محمد أمین المیداني، -31

  .38ص ، 2009
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)الأوربیة لحمایة حقوق الإنسانالاتفاقیة(روما اقیةاتف- أ

حمایة اتفاقیةجماعیة تم تحضیرها وصیاغتها في رحاب منظمة مجلس أوربا هي اتفاقیةأوّل 

أكتوبر 4ینة روما بتاریخ حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة وهذه الأخیرة تم التوقیع علیها بمد

من الاتفاقیة على4حیث نصت المادّة، )32(1953سبتمبر3التي دخلت حیّز التنفیذ في و  1950

.)33(حضر الاسترقاق والعمل الجبري

القیام بأيّ عمل إنسان مهما كان جنسه على یفهم من نص هذه المادة أنه لایجوز اجبار ايّ 

.)34(د مفهوم العمل الإجبارياستبعاضافة إلى الإشارة في نفس المادة إلى ، بالإكان غصبا عنه

32-GONA M ROSENFELD and BRUNO TARDIEN , Artisans de Democratie, Edition Quart Mond,

Paris,1998, p 187.

2003محمود شریف، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة،بسیوني:أنظر-33

.3،ص 

الألكتروني ، مقال موجود على الموقع ناظم عارف ،مساواة المرأة بالرجل في میدان العمل دراسة مقارنة أنظر أیضا 

.16/08/2016، اطلع علیه بتاریخ www.arablawinfo.com:التالي

:كالأتي 04جاء نص المادة -34

.إنسان ولا استعبادهیجوز استرقاق أي لا -  « 1

.یجوز إلزام أي إنسان بتأدیة عمل جبري أو إلزامي لا -2

:إلزامیا بحسب هذه المادةعملاً جبریاً أو'لا یعتبر –3

 هذه من5أي عمل متطلَّب بشكل عادي، من شخص خاضع للاحتجاز وفقاً للشروط المنصوص علیها في المادة)أ

الاتفاقیة،

أو فیا لإفراج المشروط؛

أي خدمة ذات طابع عسكري أو خدمة أخرى بدیلة تحل محل)ب

الخدمة العسكریة الإلزامیة،في حالة المستنكفین ضمیریاً 

بشرعیة الاستنكاف الضمیري؛في البلدان حیث یُعترف 

أي خدمة متطلَّبة في حال وجود أزمات أو كوارث تهدد حیاة او رفاهیة الجماعة)ج

.»عمل أو خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنیة العادي أي)د



الحمایة القانونیة الدولیة لمبدأ مساواة المرأة بالرجل في میدان العمل:الفصل الأول

20

)المعدل(الأوربي الاجتماعيالمیثاق -ب 

بما فیها الحق في العمل، الاجتماعیةنجد في هذا المیثاق أنه قد تم تكریس ضمان الحقوق 

فنجد الجزء الأول منه الذي یحث على حق المرأة في العمل و مساواتها مع الرجل في هذا المیدان 

.)35(تمتعها مثلها مثل الرجل في ظروف عمل عادلة و صحیة و 

تمّ و  ،1نجد معظم المواد التي حثت على حق كلّ إنسان في الحصول على عمل في المادة

، والحق 3و2منة وصحّیة ذلك في المادة توفر ظروف عمل عادلة و آضرورةن الحرص على أ

حمایة خاصة 8،كما كرس في المادة 4مكافأة عادلة في المادة في الحصول على أجر مماثل و 

المعاملة في مسائل التوظیف التي تنص على تكافؤ الفرص و  20ة للمرأة الحامل ،إضافة إلى الماد

ختمها في ، و 20وف وبیئة العمل في المادة مع النص على تحسین ظر دون تمییز بسبب الجنس

)36(.في الكرامة اثناء العمل المرأةبالنص على حق 26المادة 

مرأةلالتـي أصدرتها منظمة العمل العربیة بشأن التمییـز بین الرجل واالاتفاقیات:ثانیا

المیادین،السیاسیةمختلف في بالرجلالمرأةمساواة على النص في العربیةالتشریعاتتفاوتت

بعباراتالآخرالبعضوجاءصریحبنصبعضهافجاء ةوالثقافیوالاقتصادیةوالاجتماعیةوالمدنیة

.)37(المساواةمبدأ إقرار ضمنامنهایستفادعامة

6عمل عربیة إضافة إلى اتفاقیة16أصدرت منظمة العمل العربیة منذ نشأتها إلى حدّ الآن 

توصیات تضمنت الحد الأدنى من الحقوق التي یتعین على الدول العربیة توفیرها للعمّال في العدید 

.)38(من المجالات، من بینها المساواة في الحقوق بین النساء والرجال في مجال التشغیل

دلیل بشان حقوق :صكوك حقوق الانسان الاقلیمیة الرئیسیة و آلیات تنفیذهاحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، -35

وثیقة موجزدة على الموقع الإلكتروني .98الفصل الثالث  صن خاص بالقضاة و المدعین العامین و المحامین ،االإنس

WWW.ABHATOO.NET.MA:التالي

وقد . 2003بسیوني، محمود شریف، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، -36

  .7ص. المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شیكاغونشرت هذه الوثیقة بتصریح من

.645محمود سلامة، المرجع السابق، ص -37
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أ تكافؤ الفرص  بشأن مستویات العمل، مبد1966لسنة )1(العربیة رقمالاتفاقیةكرست 

المساواة في التشغیلبین المرأة و الرّجل بحیث قرّرت أن تكون الحمایة التي تقرّرها معاییر العمل و 

هذا وارد في مادتها الأولى، كالتّفرقة بسبب الجنس و واحدة و ألا تنطوي على ایّة تفرقة بین العمّال،

.)39(منها تقر صراحة المساواة في تقریر الأجور دون تمییز بین الجنسین42المادة إضافة الى

بشأن المرأة العاملة تبین الأصل العام بشأن 1976لسنة 5العربیة رقم الاتفاقیةثمّ جاءت 

،بحیث تحث على ضمان تكافؤ الفرص الاستخدامو والرجل في مجال التشغیل المساواة بین المرأة

الصّلاحیة، كما عند تساوي المؤهلات و بین الرّجل و المرأة في كافّة مجالات العمل، دامالاستخفي 

.)40(ما في مجالات الترقّي في الوظیفةیجب مراعاة عدم التّفرقة بینه

العملمنظمة،وجدت1966  لعام (1) رقم العربیةالاتفاقیةتطبیقمنسنواتعشربعد

ورغبةصدورهامنذحدثتالتيالاجتماعیةالتطوراتمعتتمشىتعد لم الاتفاقیة هذه العربیة أن

الإعتبار في لأخذ،معاأفضلمرتبة إلى الاتفاقیة هذه علیهانصتالتيبالمستویاتفي النهوض

احكاما أكثر تطوّرا الاتفاقیة، فتضمنت العملتشریعات في وعربیةدولیةمستویاتمناستحدثما

.القدیمةالاتفاقیةمن 

منها صراحة على أن تمنح المرأة العاملة اجر مماثل لأجر الرّجل، وذلك 42فنصت المادة 

.)41(العمل نفسهعندما یكون 

منها 13تتضمن تحدید وحمایة الأجور فنصت المادة  1983لعام  15العربیة رقم الاتفاقیة

"العمل تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرّجل و ذلك عند تماثل "على 

ت المهنیة و القدرات رشدیة، حمایة صحة المرأة العاملة في بیئة العمل ، ورشة العمل القومیة، تنمیة المهارارانیة-38

.6، ص 2009التنافسیة للمرأة العربیة، دار الباحث للنشر و التوزیع،  دمشق ،

، مقال النظریات الوضعیة، دراسة مقارنةعلي محمد رضا الطحان، ضمان المساواة في الأجر في الشریعة الإسلامیة و-39

.1/06/2016اطلع علیه بتاریخ ::/content/uploads-arabLAwefpedia.com: يموجود على الموقع الإلكتروني التال

  . 13ص ، مصر، 1984، منشورات العمل العربي،1983أنظر نص اتفاقیات و توصیات العمل العربیة حتى مارس -40

.9، ص 2010، منظمة العمل العربیة، مصر، 31یوسف الیاس ، تقریر لجنة الخبراء القانونین في دورتها -41
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عادت من جدید النص على مبدأ المساواة في الأجر بین أنها أالملاحظ في هذه المادة و 

.بهذا المبدأالالتزامالجنسین و ذلك تأكیدا على ضرورة 

لمبحث الثاني

ساواة في اطار القوانین الداخلیة للدولملا

، بغضّ النظر عن حلّهایع الدول في الوقت الراهن لالتي تسعى جمالمسألة المرأة قضیة تعد 

قد و إمكانیاتها و درجة تطوّرها، وذلك بالعمل على توفیر الشروط التي تكفل  حمایتها ورعایتها ، 

شهدت العقود الأخیرة تواجد على نطاق واسع للمرأة في سوق العمل، حتى أضحى عملها من 

.سمات المجتمعات المعاصرة

نوعیته یتوقف على طبیعة اقتصادیات الدول غیر أن حجم تواجد المرأة في أسواق العمل و 

و درجة تطورها، كما أن مزاحمة المرأة للرجل في العدید من مجالات العمل قد أوجد بعض 

المعطیات التي تتطلب توفیر شروط معینة لعمل المرأة نظرا لاختلاف طبیعتها عن الرّجل، هذا ما 

ضع ضوابط معینة تكفل حمایة المرأة و توفیر مثل منظمة العمل الدولیة لو .دفع بالمنظمات الدولیة

حد أدنى من الشروط الإنسانیة التي یجب توفیرها حتى أضحى في العدید من الدول تنظیما 

.التي تراعي طبیعتها الأساسیةاللازمةمتكاملا یوفر للمرأة الحمایة القانونیة 
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المطلب الأول

)المتحدة الأمریكیة نموذجاالولایات(المساواة في الدول الأنجلوسكسونیة

على غرار التنظیم الدولي العالمي و الأوربي، یعد النظام الأمریكي لحمایة حقوق الإنسان 

ظاهرة من ظواهر ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، هذا رغم  اهتمام الدول الامریكیة ببعض المسائل 

و حقوق العمال و ظروف العمل، التي تدخل ضمن الحقوق الدولیة للإنسان، كمثل حمایة الأقلیات 

ق الإنسان ذلك قبل الحرب العالمیة الثانیة بل یرجع اهتمام الدول الأمریكیة بضرورة حمایة حقو و 

إلى اتحاد كنفدرالي للدول الأمریكیة "سیمون یولي فار"، لما دعا المفكر الأمریكي1826إلى بدایة 

)42(.التي في التراث اللاتیني

 قرر،1948 عام بوغوتا في عقد الذي الأمریكیةللدولالتاسعالمؤتمر أن عن فضلا

ومیثاقوواجباتهالإنسانلحقوقالأمریكي الإعلان اعتمد فقد الأمریكیة،الدولمنظمةتأسیس

.الاجتماعیةللضماناتالأمریكیةالدول

 الإعلان الصكوك،وهيالعدید من على الإنسانحقوقلحمایةالأمریكيالنظامیشتملوحالیا

والبروتوكولته وواجبا، الإنسانلحقوقالأمریكیةوواجباته والاتفاقیةالإنسانلحقوقالأمریكي

عقوبة الإعداد القسري، والاتفاقیة إلغاء بشأنوواجباتهالإنسانلحقوقالأمریكیةبالاتفاقیةالملحق

التعذیبلمنعالأمریكیةعلیه، والاتفاقیةوالقضاءعلیهوالمعاقبةالمرأةضدالعنفلمنعالأمریكیة

لحقوقالأمریكیةبالاتفاقیةالملحقبشأن الاختفاء الإضافيالأمریكیةعلیه، والاتفاقیةوالمعاقبة

سلفادور، سانوالاجتماعیة والثقافیة بروتوكولالاقتصادیةبالحقوقوالخاصوواجباتهالإنسان

زیدان لوناس، الضمانات القضائیة لحقوق الإنسان في وقت السلم، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون الدولي، -42

.87، ص 2010جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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 الرأي حریةبشأنالمبادئوإعلانالمعوقین،تجاهالتمییزأشكال فةكا لمنعالأمریكیةوالاتفاقیة

)43(.والتعبیر

ولالفرع الأ 

الإنسـانلحقـوق يالأمریك الإعلان

تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة من أهم دول العالم دیمقراطیة، و ذلك لما كفله دستورها من 

ضمانات للمواطن الأمریكي في مجال الحقوق و الحریات، و من مظاهر تكریس القانون الامریكي 

یكي لحقوق لمبدأ المساواة هو تأسیس منظمة الدول الأمریكیة التي عرفت میلاد الإعلان الامر 

الإنسان وواجباته و أول ما تطرّق إلیه هذا الأخیر هو مبدأ المساواة من خلال ما جاء في دیباجته 

.)44("كلّ البشر یولدون أحرار و متساوون في الكرامة و الحقوق"

و باستقراء نصوص هذا الإعلان نجد أنها اعتبرت أن الوفاء بالواجبات من قبل الأطراف هو 

یمكن الاستغناء عن طرف منها، و نجد حوق، و الواجبات و الحقوق متلازمة لامطلب أساسي لل

على المساواة بین الاشخاص بقوّة القانون بعیدا عن كلّ لان الأمریكي لحقوق الإنسان أكّدالإع

.شكل من أشكال التمییز

ركّزت منه التي نصت على الحق في تكوین أسرة و حمایتها، كما07ضف إلى ذلك المادة 

التي تحثّ على 37المادةدون أن ننسى،على الحق في العمل و المعاملة العادلة14المادة 

تسمح به قدرته من واجب كل شخص العمل بقدر ما":واجب الأشخاص تجاه دولتهم على العمل

.)45("لى وسائل الرزق أو ینفع مجتمعهیحصل عوإمكانیاته لكل 

فمن خلال هذا الإعلان نجد أن الشعوب الامریكیة تقدّر كرامة الفرد بصفة عامة و المراة 

بصفة خاصة، و أقرّت ذلك في دساتیرها الوطنیة أن الهدف الأساسي من المؤسسات القضائیة 

عزت سعد السید البرعي، حمایة حقوق الإنسان في ظلّ التنظیم الدولي الإقلیمي،دار النهضة العربیة، القاهرة ، -43

  .404ص  ،1985

،نشرت الوثیقة بتصریح من المعهد الدولي لحقوق 1948للدول الأمریكیة  التاسع الذي اتخذه المؤتمر الدولي  30القرار -44

.الإنسان

.2، ص بسیوني محمود شریف ، المرجع السابق -45
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والسیاسیة هو حمایة حقوق الإنسان الأساسیة، لا تنشا من حقیقة أنه مواطن لدولة معینة، لكن 

ى صفات إنسانیة فالحمایة الدولیة لحقوق الإنسان یجب أن تكون هي الدلیل الأساسي تقوم عل

الضمانات التي توفّرها الأنظمة الداخلیة للدول تمثّل النظام الأساسي التي و لقانون أمریكي متطوّر 

.)46(تقرّها الدول الامریكیة

الفرع الثاني

الإنسانلحقوقالأمریكیةبالاتفاقیةالملحقولكالبروتو 

في سان خوسیه 1969نوفمبر 22بتاریخ الإنسانلحقوقالأمریكیةالاتفاقیةتمّ اصدار 

والسیاسیة،المدنیةالحقوقمنواسعةبمجموعةمادة تتعلّق 82بكوستاریكا و هذه الأخیرة تضمنت 

الدوللولایةالخاضعین للأفراد والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالحقوقتتناول لا انتكوإن 

بالحقوقالخاصةالأحكام إلى تشیرواسعةصیاغةتتضمنأنّهامباشر؛إلاعلى نحو الأطراف

ثمّ أصدر)47(.الأمریكیّةالدولمنظّمةمیثاق في الواردة والاجتماعیّة والثقافیّةالاقتصادیّة

الأمریكیّة لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادیّة والاجتماعیّة للاتفاقیةالبروتوكول الإضافي 

 هذا وتناول1999والذي دخل حیّز التنفیذ في  1988عام "سان سلفادور"بروتوكول والثقافیّة

:بكلّ منتتعلقأحكامولكالبروتو 

تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بضمان "3في المادة الذي ورد الالتزام بعدم التمییز 

ممارسة الحقوق المذكورة فیه دون تمییز من أي نوع بسبب الجنس أو اللون أو التنوع أو الدین أو 

الآراء السیاسیة أو غیرها أو بسبب الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو المولد 

.)48("أو أي ظرف اجتماعي آخر

.3، ص 2003الشروق، القاهرة، بسیوني، محمود شریف، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار -46

:انظر الموقع الإلكتروني التالي،الامریكیة لحقوق الإنسانبالاتفاقیةالبروتوكول الملحق -47

www.oas.org/juridico/English/Sigs/b-52 .

48- Valasquez Rodriguez, p.I-A Court HR , Case Judgment of July 29,.1988, Series C, No. 4,. 151.
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لكل شخص الحق في –1"6وكول الحقّ في العمل وذلك في نصّ المادّة نصّ البروت

العمل ویشمل الفرصة في ضمان وسائل معیشیة توفر له وجوداً كریماً ولائقاً عن طریق أداء نشاط 

.یتم اختیاره بحریة ویكون مشروعاً ومقبولاً 

العمل نافذ المفعول بشكل تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات التي تجعل الحق في -2

خاصة فیما یتعلق بتحقیق التوظیف الكامل والتوجیه المهني وتطویر مشروعات التدریب –كامل 

الفني والمهني وخاصة تلك الموجهة للمعاقین، وتتعهد كذلك الدول الأطراف بتنفیذ وتقویة البرامج 

ساء بفرصة حقیقیة في ممارسة التي تساعد على ضمان الاهتمام المناسب بالأسرة حتى تتمتع الن

.)49("الحق في العمل

من نفس البرتوكول على الحقّ في ظروف عمل عادلة و منصفة 7كما نصّت المادّة 

"ومرضیة مثلما نجده هنا في نفس المادة  تقر الدول الأطراف هذا البروتوكول بأن الحق في :

كل فرد سیتمتع بذلك الحق تحت ظروف عمل العمل الذي تشیر إلیه المادة السابقة یسلم جدلاً بأن

–عادلة ومنصفة ومرضیة فقط والتي تتعهد الدول الأطراف بضمانها في تشریعاتها الداخلیة 

.)50(وخاصة فیما یتعلق

50- TREATY AMERICAIN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS: www.OAS.ORG consulter le 14/05/2016.

كحد أدنى –المكافأة التي تضمن ) أ(:من البروتوكول الملحق بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان7المادة جاء في -50

لكافة العمال الأوضاع المعیشیة الكریمة واللائقة لهم ولأسرهم،والأجر العادل لما یساویه من عمل دون تمییز،–

ذي یحقق آماله، وفي تغییر العمل وفقاً للوائح حق كل عامل في ممارسة حرفته وتكریس نفسه للنشاط ال) ب(

.المحلیة ذات العلاقة

الغرض الذي من أجله توضع في الاعتبار مؤهلاته وتخصصه وأمانته –حق كل عامل في الترقي في عمله ) ج(

یا وأقدمیته، واستقرار الوظیفة التي تخضع لطبیعة كل صناعة ومهنة وأسباب الفصل العادل من الخدمة، وفي قضا

یكون للعامل الحق في التعویض عن الضرر أو العودة إلى العمل أو الحصول على أي إعانات –الفصل الجائر 

.أخرى ینص علیها التشریع المحلي

.العملالعامة أثناءالسلامة والصحة )د(

حظر كافة أنواع العمل الذي –حظر العمل اللیلي أو ظروف العمل غیر الصحیة أو الخطیرة، وبصفة عامة ) هـ(

یعرض الصحة والسلامة والأخلاق للخطر بالنسبة للأشخاص تحت سن الثامنة عشرة، وبالنسبة للأشخاص القصر 
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:تضمن الدول الأطراف-:"تنصّ على الحقّ النّقابي8ونجد أن المادّة 

:نقابات مهنیةإنشاءحق العمال في ) أ(

التي یختارونها بغرض حمایة إلى الموجودة منها، و الإنظمامشاء نقابات أو نیجوز للعمال إ

تسمح الدول الأطراف للنقابات المهنیة بإنشاء اتحادات –وتعزیز مصالحهم، وكامتداد لذلك الحق 

أو الانضمام إلى تلك الاتحادات القائمة بالفعل، وكذلك إقامة منظماتكونفدرالیةوطنیة أو اتحادات 

لمهنیة مهنیة دولیة والانضمام إلى تلك التي یختارونها، وتسمح الدول الأطراف كذلك للنقابات انقابیة 

.بحریةللعملالكونفدرالیة والاتحادات

.الإضرابفي حق ال) ب(

یجوز أن تخضع ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه فقط للقیود التي ینص علیها القانون بشرط 

لمجتمع دیمقراطي وضروریة لحمایة النظام العام أو لحمایة الصحة أن تكون مثل هذه القیود ممیزة

العامة أو الأخلاق أو حقوق وحریات الآخرین، ویخضع أفراد القوات المسلحة والشرطة والخدمات 

لا یجوز إجبار أحد على الانضمام إلى القانون،علیهاینصمة الأساسیة الأخرى للقیود التي العا

.نقابة مهنیة

م الإلزامي، على ألا یمثل العمل في أي یخضع یوم العمل للأحكام التي تتعلق بالتعلی-تحت سن السادسة عشرة 

.من التعلیم المتاحالأحوال عائقاً أمام الحضور إلى المدرسة أو الحد من الانتفاع

وتقل الأیام في حالة العمل الخطیر أو غیر -سواء الیومیة أو الأسبوعیة –الحد المعقول من ساعات العمل ) و(

الصحي أو في حالة العمل اللیلي،

.راحة ووقت الفراغ الإجازات مدفوعة الأجر وكذلك التعویض عن الإجازات القومیةال) ز(



الحمایة القانونیة الدولیة لمبدأ مساواة المرأة بالرجل في میدان العمل:الفصل الأول

28

لمطلب الثانيا

)فرنسا كنموذج(في الدول الفرنكفونیة بین المرأة و الرجل لمساواة ا

أخذت معظم الدول الفرنكفونیة بعین الإعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 

بالحقوق التي نصّ على تطبیقها عالمیا، و إحدى الاعترافكهدف لتأمین 1948دیسمبر  10في 

.الوسائل لبلوغ حمایة و تطویر حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة

هذا الموضوع، حیث أدرجت مساواة المرأة بالرجل في باهتمتفرنسا كدولة فرنكفونیة و 

في ما بلمرأة حقوقها في جمیع المیادین هذا الأخیر الذي یضمن ل1948الدستور الفرنسي لسنة 

.ذلك میدان العمل

تبنت فرنسا معاییر أولیة ذات طابع حمائي لحمایة المرأة كون هذه الأخیرة أولا و قبل  لقدو 

.كلّ شيء أماّ و لهذا أحاطها بحمایة خاصّة

نذكر عمل المرأة موضوع لقدیمة لوجدنا أنها اهتمت با الفرنسیةإذا عدنا أدراجنا للقوانینو 

ساعة في الیوم، كما 11الذي حدد مدّة عمل المرأة ب 1892نوفمبر 2على سبیل المثال قانون 

ذا الموضوع عدّة قوانینعلى هكما نصت ، )51(انون على منع عمل المرأة اللّیلينصّ نفس الق

)53(.)فرع ثاني( روديقانون و  )فرع أول(1972)52(دیسمبر 22نذكر منها قانون 

51-Loi du 2 novembre 1892sur le travail des enfants, des filles et de femmes dans les établissements

industriels ,. Voir le site du portail du droit français ; www.Legifrance.gouv.fr ; consulté le 05/08/2016.

52-Loi N°72-1143 du 22 Decembre 1972 relative a l’egalité de remuneration entre les hommes et les femmes ,

Voir le site du portail du droit français ; www.Legifrance.gouv.fr ; consulté le 05/08/2016 .

53-FRANCOIS DELUGA, L’egalité professionnelle fermme-homme, Territoriaux nous agissons, le

CNFPT,imprimerie de Lile, 2014, page 5.
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الفرع الأوّل

1972دیسمبر 22قانون 

المتعلق بالمساواة في الأجوربین الجنسین

الفرنسي ، فبعدما كان دوره حمائيالمشرعبعد الحرب العالمیة الثانیة تغیّر الهدف الأساسي 

22یحمي المرأة باعتبارها أماّ، تتصف بالحساسیة أصبح دوره ضامنا للحقوق، حیث جاء قانون 

ذلك عند القیام بنفس العمل، كما بالرجل في الأجر و لیكرس مبدأ مساواة المرأة 1972دیسمبر 

.التي تمنع أيّ تمییز في الجنس في منح الوظیفة1975جویلیة 04تدعم هذا القانون بالقانون 

أوّل الدولیة، و الاتفاقیات استوحى من 1972دیسمبر 22وما تجدر الإشارة إلیه أن قانون 

ما تحدّث علیه بموجب مادته الأولى هو إلزامیة ضمان المساواة في الأجور فیما یتعلق بنفس 

.)SolangeTroisier)54وهذا حسب تصریح السیدةالعمل

الفرع الثاني

1983جویلیة13قانون رودي 

بین لیدعم و یكمل قانون  المساواة في الأجور1983جویلیة 13صدر قانون رودي في 

سمّي كذلك نسبة إلى وزیرة حقوق دیسمبر22الرجال والنساء عن العمل ذي القیمة المتساویة من 

.، المرجع السابق1143-72من القانون رقم 3راجع في ذلك المادة -54
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و جاء هذا القانون لمكافحة التمییز ضدّ المرأة في )1986_1981(إیفیت روديالمرأة الفرنسیة 

.)55(خصوصا فیما یتعلّق بفرص العمل و الرّاتب العمل

(شكل من أشكال التمییز و ذلك في جمیع جوانب المجال المهنياستبعد هذا القانون كلّ 

عن  1975-1972إلى ذلك أنه عدّل قوانین ، ضف....)التوظیف، الأجور، الترقیات، التدریبات

طریق إزالة مفهوم القیمة العادلة من أيّ تمییز و تحدید مفهوم متساوي للقیمة، و بالتالي استحقاق 

ضف إلى ذلك فلقد ألزم هذا ، الأجور یكون مماثلا لدرجة الممارسة أو القدرة الناتجة والمسؤولیات

الوضع المقارن بین الرجال و النساء في العمل، الغرض القانون الشركات بإعداد تقریر سنوي عن

)56(.هو إضفاء الطابع الرّسمي و قیاس عدم المساواة في العمل)CSR(من هذا التقریر 

یتم إحالة هذا التقریر للمراجعة من قبل /كمثال على ذلك إعداد التقریر من قبل مدیر الشركة 

هذا الأخیر الذي یعتبر كأداة للتشخیص الذي من شأنه تحلیل وضع )RSC(مجلس الأعمال 

.المرأة و الرّجل في الشركة، و في الأخیر یتم تحدید الإجراءات اللاّزمة لإزالة الفوارق

55-Laurence Pecaut-Rivolier ,Lutter contre les discriminations au travaille : un défi collectif, Rapport sur les

discriminations collectives en entreprise, ministère du travail,France 2013, page 39.

56
- «Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes», Dossier Documentaire, in Polle ressources

intégration , lutte contre les discriminations et pour l’égalité (PRILDE) ,ARiFOR, France 2006, page 4. Voir le

site : www.ccre.org/gome page.htm consulté 24/10/2015.

.
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لمطلب الثالثا

)مصر كنموذج(في الدول العربیة المرأة و الرجل مساواة

لم یكن وضع المرأة في العالم العربي مختلف عمّا كان علیه في مناطق أخرى من العالم، 

حیث مرّ هذا الوضع بمراحل من التمییز، ممّا أدّى لخضوع المرأة للقیود على حقوقها و حریاتها، 

عكس و الملاحظ أنّ المرأة العربیة لم تتحرّر بشكل عام من رواسب التربیة التقلیدیة، و هذا ما ین

في  طموحاتهاو مدى تهاكانیاتها و مجالاتها و مساحة حركإمو  إلى دورها،و إلى نفسها على نظرتها 

.الحیاة العامة، كما ینعكس على مقاربتها لعمله

:فكثیرا ما نرى النساء المتعلمات یخرجن إلى العمل بنظرة مؤقتة و كأنه مرحلة بین مرحلتین 

الالتزامو  الاستمراریةو ا عن المهنة الحقیقیة والجدیة هذا ما یبعدهمرحلة الدراسة و مرحلة الزواج، و 

، و ساوي للرجل في الحقوق والواجباتالفاعل المؤثر المقد المرأة صورة الشریك الرئیسي و یفو 

كیانها كذات مستقلة لها بالتالي یلقى ظلما مظلما على عملها كقیادتها في مرتبة صنع القرار على 

وطالمارادتهاإ و آمالها حقوقها و 

دراسة ي الأمر الذي أدىإلى المجتمع المصر و  ،نساء مصر دورا مؤثرا في السیاسةلعبت

.ینتكریس حمایتها بموجب دستور وقانون العمل المصریو وضعیة المرأة 

لفرع الأوّلا

المصـريدستورفي الالمرأة بالرجل مساواة تكریس 
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اعتبر الدستور المصري العمل حقّا وواجبا ولقد نظمه في عدّة مواد و ألزم الدّولة بتمكین 

المواطنین من ممارسة هذا الحقّ، كما نصّ على ضرورة كفالة خطّة اقتصادیة تضمنه، وحظي 

المؤسس المصري الإجبار على القیام بعمل بموجب القانون، و الهدف منه هو أداء خدمة وبمقابل 

كما كان موقف الحكومة المصریة من العمل على أنه حقّ للمواطنین و لیس منحة، وأنّه عادل،

لها شروط خاصّة العمل الإلزامي في الخدمة العامة التي وضع باستثناءالحرّ الاختیارقائم على 

.باستقراء نصوص هذا الأخیر أنّه وضع مكانة هامّة للمرأةو ،رمحدّدة في الدستو 

منه للمرأة حقّها في العمل، و القیام بواجباتها تجاه الأسرة ذلك بشرط 11حیث كفلت المادة

من الدستور التي 12،13،14عدم إخلالها بأحكام الشریعة الإسلامیة ، ضف إلى ذلك نصوص

اعتبرت ان العمل حقّ وواجب و شرف تكفله الدولة، و ان الوظائف العامة حقّ للمواطنین دون 

رأة بحمایة خاصّة، إذ ألزم الدولة بالتوفیق بین واجبات المرأة نحو الأسرة و تفرقة بینهم، و خصّ الم

، الثقافیة، الاجتماعیةعملها في المجتمع و مساواتها بالرجل في میادین الحیاة السیاسیة، 

)57(.الإقتصادیة دون الإخلال بالشریعة الإسلامیة

الفرع الثاني

العمل المصریةتكریس مساواة المرأة بالرجل بموجب قوانین

حكام تشغیل النساء في قانون العمل المصري و ذلك في الفصل الثاني من الكتاب أوردت 

، حث تعتبر هذه الأحكام بمثابة الضمانات التي أقرّها 2003لسنة12الأول من قانون العمل رقم 

جل في میدان من هذا القانون مبدأ المساواة بین المرأة و الرّ 88لحمایة المرأة ووضعت المادة 

تسري على النساء العاملات جمیع الاحكام المنظمة لتشغیل :"العمل وذلك بنصّها على ما یلي 

"العماّل دون تمییز بینهم متى تماثلت أوضاع عملهم

:الدستور المصري وثیقة متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي-57

www.constituteprojet.org./constitution egypt 2014 . consulter le 15/07/2016..
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و بالعودة إلى استقراء مواد قانون العمل المصري نجد أنه نظّم احكام خاصّة بعمل المرأة 

التي منعت 90، ضف إلى ذلك نصّ المادة 2003لسنة 183اللیلي و ذلك بموجب القرار رقم 

.)58(المرأة و الرّجل في میدان العملكلّ أشكال التمییزبین

 إذا الزوجة أو الزوج لمصاحبةمرتببدون زةإجا في الزوجة أو الزوج كما نصّ على حق

الحكم هذا ویسريالأقل على أشهرستةللدراسة لمدة أو للعملللخارجلسفرللأحدهما رخص

 العام أوالقطاع الأعمال قطاع أو العام القطاع أو الحكومة في یعملالمسافر الزوج كان سواء

.الأحوالجمیع في الإجازة لطلب تستجیب أن الإداریةالسلطة على الخاص، ویتعین

مكافأة في الحق في أو للتقاعدالإحالةسن في والمرأةالرجلبینالعاملینانونق یمیزكما لا

.)59(التقاعد أو الاستقالة على مترتبةأخرىمالیةاستحقاقات  أي أو المعاش أو الخدمةنهایة

نصفالعملإمكانیةوحدهاالعاملةللمرأةیقرر الدولة في المدنیینالعاملینقانون كان

2005لسنة179القانون لكن لها المستحقالأجرنصفمقابلالرسميللعملالمقرر الوقت

.الحق هذا في المرأة و الرجلبینسوّى

:كما هناك حمایة خاصّة مكرّسة للمرأة و ذلك في فترة الحمل والوضع و یتمثل ذلك في كل من

.من قانون الطفل 70/1الحق في إجازة الوضع و نصت على ذلك المادة -

.من قانون العمل92حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع و ذلك منصوص علیه في المادة -

)60(.من نفس العمل 72الحق في إجازة رعایة الطفل  المادة -

یحظر تشغیل النساء -بشأن تنظیم شغل النساء لیلا و أحكامه2003لسنة 183صدر وزیر القوى العاملة القرار رقم أ-58

یجوز في -باحااعة السابعة صلیلا في أنّه منشأة صناعیة أو أحد فروعها ما بین الساعة السابعة مساء و الس

یة فإداریة إشراوظائفیشغلن للآئيا سري هذا القرار على العاملاتیلا  -تشغیل النساء في هذه الفترةعادیة الأحوال ال

.و فنّیة

یشترط لإمكان الترخیص بتشغیل النساء لیلا في الأحوال الإنسانیة المنصوص علیها أن یوفّر صاحب العمل كافّة 

الحمایة و الرعایة و الأمن للنساء العاملات و یصدر هذا الترخیص عن مدیریة القوى العاملة و الهجرة ضمانات 

.المختصة بعد التحقق من توفر كافة الضمانات و الشروط المقررة

حدة و ، ربیة الوضع القانوني والاجتماعيالمرأة العمن كتاب ، رأة بین الواقع و القانون في مصرالم،سرلین تادر ما-59

.224-223، ص1996تونس ،ني بالمعهد العربي لحقوق الإنسانالطباعة و الإنتاج الف
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.من قانون العمل 70/2تخفیض ساعات العمل للمرأة الحامل نصّ المادة -

.نفس القانون71حة إضافیة المادة حق العاملة المرضعة في فترة را-

.73الحق في الإستفادة من خدمات دار الحضانة المادة-

سند العمل أو الوظیفة العامة، فلا تمجالافي  ةالمرأأما صور التمییز التي نرصدها ضد 

لها من القانون، بل هي ممارسات واقعیة تفسرها ثقافة مجتمعیة تتبنى التمییز ضد المرأة في 

.)61(الحیاة الاخرى تمجالاالعمل كما في غیره من  تمجالا

إلى منظومة حقوق المرأة في فصلقد استندنا في هذا اللقول أنناي نهایة فصلنا هذا یمكن اف

متها مع قرارات مؤتمر الحوار لائمولقد اقتبسنا البعض من نصوصها و میدان العمل للاستفادة منها 

الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مقدمتها صوص المقترحة في هذا المشروع ، و مع النو الوطني 

دولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة العهد السیاسیة و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة الو 

الدولیة لحمایة جمیع الاشخاص و بروتوكول منع وقمع و معاقبة  تالاتفاقیاو الثقافیة والاجتماعیة و 

مم المتحدة لمكافحة الجریمة خاصة الاطفال والنساء المكمل لاتفاقیة الابالأشخاصالاتجار 

.المنظمة عبر الحدود

تفادة منها مثل الدستور المصري جنبیة للاسالأو العربیة الدولدساتیركما رجعنا إلى بعض

المرأة و دورها في من خلال ما سبق ذكره یتضح أنّ المجتمع الدولي إیمانا منه بأهمیةو  ،والفرنسي

شرف للنساء ، فقد سعى إلى تكریس هذا الحق على أساس و باعتبار أنّ العمل حقّ مجال العمل و 

ح له امكانیة تكافؤ الفرص بین المرأة و الرجل لكلّ منهما الحق في أن تتاو المساواة ة و مبادئ العدال

، حیث سعى ب لقدراته یختاره أو یقبله بحریةكسب رزقه و فرصة الحصول على عمل مناس

المعاهدات الدولیة إلى كفالة مختلف الاتفاقیات والمؤتمرات والمواثیق و المجتمع الدولي من خلال

یجارات لحصول على الإحقها في ابما یضمن لها ولأسرتها عیشة كریمة و حق المرأة في الأجر 

.والصّحيالاجتماعيالتأمین والتقاعد و 

المرجع ، ربیة الوضع القانوني والاجتماعيالمرأة العكتاب ، والواقع القانونبینالمصریةالمرأة،فرح رمسیسنادیة-60

.252-251ص ، نفسه

.253ص ، المرجع نفسه-61
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الأجور والاعانات والتعویضات كما نظم القانون الدولي حقوق العاملات المتعلقة ب

شروط والرعایة الصحیة والحمایة ضد مخاطر العمل و الاجتماعيالتأمین التقاعد و ،اتز یجاالإو 

ا كفل للمرأة العمال الدولیة ،كمللعمال تكفلها اتفاقیات العمل و خرىأيّ حقوق أالسلامة المهنیة و 

ایة حقوقهن إلیها من أجل حمالانضمامو العمالیة والمهنیة والاتحاداتحق إنشاء النقابات  

أنها تمارسه بكل حریة و استقلال دون تدخل من أیة جهة ، و لا تىن المشروعة حهمصالحو 

یجوز إخضاع هذا الحق لأیة قیود غیر تلك التي ینص علیها القانون الدولي لحمایة الأمن و 

.)62(ة و الآداب العامة السلامة العام

ما یمكن قوله أنه رغبة من الدول لتدعیم الحمایة الدولیة لمبدأ مساواة المرأة بالرجل في 

، وكنموذج بارة وذلك في قوانینها الداخلیةمیدان العمل ،سعت هي الأخرى إلى بذل مجهودات ج

.البحث هذامن على ذلك القانون الجزائري و هو الموضوع الذي نتطرق إلیه في الفصل الثاني 

وثیقة موجودة على .254،فریق التنمیة الشاملة ، وثیقة الحوار الوطني الشامل ص  15القرار رقم : أنظر في ذلك-62

ar.wikisource.org.www/:الموقع الإلكتروني التالي
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حمایة المرأة في مجال العمل بموجب القانون الجزائري:ثانيالفصل ال

وعملت جاهدة منذ أبدت الأمم المتحدة اهتماما خاصة بوضعیة النساء في سائر المعمورة ،

نشأتها على حمایة و ترقیة المرأة والدلیل على ذلك الكمّ الهائل من الاتفاقیات الدولیة التي وضعتها 

.والتي ترمي إلى حمایة النساء في كلّ المجالات

الجزائر إلى العدید من اتفاقیات حقوق الإنسان سواء أكانت انظمتومسایرة لهذا التوجّه 

فالجزائر تعدّ 1962جویلیة05استقلالها من تاریخ منذذلك و ، 66وق المرأةعامة أو خاصّة بحق

الدولیة الخاصة بحقوق المرأة الاتفاقیاتطرفا في العدید من 

ت انتباهنا الاهتمام الجزائري التدریجي بوضعیة حقوق المرأة وحمایتها،یمكن القول أنه قد لف

الأمر الذي دفعنا إلى التعمّق أكثر في الممارسة الجزائریة و تسلیط الضوء على تكریس الجزائر لحق 

و ذلك من خلال مختلف الإتفاقیات التي مساواتها مع الرجل في هذا المجالالمرأة في العمل و 

و ) المبحث الأول(انظمت إلیها الجزائر و التي بفضلها استنتجت الآلیات القانونیة لضمان المساواة 

).المبحث الثاني(الآلیات الهیكلیة 

التي وضعت لضمان الحقوق المدنیة و السیاسیة ، أماّ خاصة فهي للتعبیر عن الاتفاقیاتكلمة عامة تدلّ على 66

.الاتفاقیات التي وضعتها خصیصا لحمایة المرأة 
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المبحث الأول

لیات القانونیة لضمان المساواةالآ

تعتبر الجزائر من الدول التي تأثرت بما ورد في الإعلانات والمواثیق والعهود الدولیة حول 

وتقریر مبدأ المساواة بشكل خاص حیث ذهبت في سیاق ذلك إلى حمایة حقوق الإنسان بشكل عام،

)67(.ثم التشریعاتقوانینها بدایة من الدستورفي مختلف  إقراره

حیث الاجتماعیةو  وضعیة المرأة داخل المجتمع جد مهمة في تطور البنیة الاقتصادیةإنّ 

بعد الاستقلال استطاعت أن تلتحق بمیادین عدیدة نظرا لتطور حاجات المجتمع الجزائري المتزایدة 

یوما بعد یوم، كما أن التحاقها بمجالات التعلیم وخروجها إلى میدان العمل سببا كافیا لتحسین 

.68وضعیتها واثبات وتأكید مكانتها الحقیقیة داخل المجتمع

علیة للمرأة الجزائریة في عملیة التغیر الجذري في كل مجالات الحیاة في وتتجسد المساهمة الف

ن عاقب انعقاد مؤتمر خطاب الرئیس الراحل هواري بومدیالمجتمع الجزائري من خلال ما تضمنه

أن مسؤولیة المرأة "الذي صرح في خطابه1967نوفمبر 23الاتحاد العام لنساء الجزائریات في 

.69ات الرجل خاصة إذا تعلق الأمر بالبناء وتشید الوطنلیست أقل من مسؤولی

أصبح الیوم حقیقة ملموسة فیجب بأن عمل المرأة "1986كما جاء في المیثاق الوطني لسنة 

یقترن بقواعد صارمة تخصص لضمان حمایة الأمومة وضبط التكیف اللازمة لأعمال التي أن 

.70هاتمارسها المرأة وإیجاد ظروف الضروریة لتوسیع مجال أعمال

.مرجع سابق، ص زیدان لوناس،-67

رسالة لنیل شهادة الماجیستر، تخصص علم -دراسة میدانیة-دودو نعیمة، تأثیر عمل المرأة في معدلات الخصومة-68

.36، ص 2011جامعة فرحات عباس، سطیف، الاجتماع،

ماجستیر، تخصص علم الاجتماع، جامعة قسنطینة، رسالة الأدوار داخل الأسرة، صراعهدى، المرأة العاملة و ة زعر -69

.62، ص 2004

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،)1985إلى 1930ماضیه وحاضره من (عبد العزیز وطبان، الاقتصاد الجزائري-70

.310، ص 1992
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ولالمطلب الأ 

الحمایة الدستوریة لمساواة المرأة بالرجل في میدان العمل

الثورة أخذت المرأة الجزائریة مكانتها في الدستور انطلاقا من المكاسب التي حققتها إبان 

یكفل اجتماعيجنب أخیها الرجل بهدف بناء دولة دیمقراطیة ذات نظام معالتحریریة الكبرى جنبا

.المساواة بین جمیع الجزائریین و الجزائریات في جمیع المیادین

كفلت المساواة لكلّ المواطنین  و المواطنات في التي عرفتها الجزائرساتیر نجد مختلف الدّ 

ذلك بإزالة كلّ العقبات في كلّ المیادین والثقافیة و ،الإقتصادیة،الاجتماعیةممارسة حقوقهم السیاسیة، 

)71(.المذكورة 

تحثّ على حقّ المرأة في هذا الإطار كما الدستورموادلى موضوعنا نجد أن معظم إ بالعودة

على تحقیق العدالة أدرج الدستور مشاركة المرأة بجانب الرّجل لتسییر الشؤون العمومیة و القدرة

.المساواة و ضمان الحریة لكلّ فرد الإجتماعیة و 

فنحن من أجل تدعیم موضوعنا هذا إرتأینا إلى تتبع مختلف المراحل التي مرت بها قضیة 

1963دایة من دستوربمختلف الدساتیر الجزائریةساواة المرأة بالرجل في میدان العمل و ذلك عبرم

:یليو هذا ما سنبینه فیما2016التعدیل الأخیر لسنة وصولا إلى 

اجتهادات المجلس و  1996في الجزائر على ضوء دستور مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة القوانین -71

.2012، رالدستوري الجزائري ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائ
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الفرع الأول

المساواة في اطار النصوص الدستوریة

،فیعتبر حقّ تضمن الحقوق و الحریات العامة والفردیةالتيالأساسیةیعتبر الدستور الوثیقة 

علیه الدستور سارالأمر الذيجمیع دساتیر العالم عبر التاریخ، العمل من الحقوق المكرّسة في 

إلى  1963في مختلف تعدیلاته بدایة من دستور تلف مراحل صدوره ، و ذلك في مخالجزائري، و 

الذي نصّ صراحة على أنّه  2016و 2008،2015ومختلف التعدیلات  ن1996غایة دستور 

)72(لكل مواطن الحق في العمل دون تمییز

1963سنة دستورتكریس مبدأ مساواة المرأة بالرجل في مجال العمل في اطار:أولا

فمضت بعد الاستقلال واصل الشعب الجزائري كفاحه لتحقیق ثورة دیمقراطیة شعبیة ،

لمبادئ نشاطها إلى طریق تشیید البلاد و من أهمّ ائریة الدیمقراطیة الشعبیة توجّه الجمهوریة الجزا

اقتصاد وطني ینهض العمال انشاء الشروع في اصلاحات زراعیة و :التي قامت بها هذه الثورة

تطویر البلاد ل و انتهاج سیاسة اجتماعیة لفائدة الجماهیر كي یرتفع مستوى معیشة العمّاببشرى و 

.ومحو الأمیة وتنمیة الثقافة القومیة وتحسین السكن والحالة الصحیة العامة

نجد أنه أبرز تكریس مبدأ مساواة المرأة بالرجل فنصت 196373دستور بالعودة إلى مواد و 

"من الدستور على ما یلي10/3المادة  تتمثل الأهداف الأساسیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة :

للإنسان في جمیع أشكاله ، نسان الشعبیة في تشیید دیمقراطیة اشتراكیة و مقاومة استغلال الا 

."ضمان حقّ العمل و مجانیة التعلیم و 

تعزیز المساواة ،"و المساواة على أساس النوع الإجتماعيحقوق الإنسانیة للمرأةال" حول تحلیل الوضع الوطنيتقریر -72

.21، ص 2010الجزائر، بین الرجل و المرأة في المنطقة الأورومتوسطیة، برنامج ممول من قبل الإتحاد الأوربي ،

، المؤرخ ف-الصادر بموجب الامر رقم  1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -73 ي                   

)باللغة الفرنسیة(888، ص 1963لسنة 64ش، العدد. د. ج. ج. ر. ج،
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في حمایة حقوق الإنسان و ذلك بنصّها في المادة المجهودات المبذولة كما عبّر الدستور عن 

صالح الشعب الجزائري، وكما عبر دستور إلى كلّ منظّمة دولیة تسعى لمبانضمامهاذلك و منه 11

12صراحة على  تكریس الجزائر لمبدأ مساواة المرأة بالرجل المادة 1963

"لكل مواطن من الجنسین نفس الحقوق و الواجبات :"منه بنصها

الحق النقابي وحق الاضراب :ما یليبنصّها على من نفس الدستور20كما اعترفت المادة 

"تمارس هذه الحقوق في نطاق القانونل في تدبیر المؤسسات معترف بها و مشاركة العماو 

نجد أن المؤسس الجزائري سعى إلى تكریس مبدأ 1963من خلال استقراء مواد دستور 

مساواة المرأة بالرجل ، وذلك منذ الاستقلال و اعتبره من أهم مبادئ قیام جمهوریة جزائریة 

.دیمقراطیة

1976واة المرأة بالرجل في مجال العمل في إطار دستور تكریس مبدأ مسا:ثانیا

أنه من الدعائم الأساسیة التي تقوم علیها الدولة الجزائریة بعد 1976جاء في دیباجة دستور 

استعادة كامل سیادتها،مشاركة الجماهیر الشعبیة في تسییر الشؤون العامة و الأمر الذي یضمن 

.الثقافيالاجتماعي، الاقتصاديمن أجل تعزیز الرقي  نعمل الشعب الجزائري في كلّ المیادی

فالجزائر الیوم تحتلّ مكانة هامة و بارزة على المستوى الدولي و ذلك بفضل ما اكتسبته 

بوقوفها إلى جانب القضایا العادلة في العالم ، كما أنها استطاعت أن تفرض نفسها بما بذلته على 

تتمیز بتوخي العدالة في توزیع الدخل القومي حیث نصت المادة داخلي من مجهوداتال)74(المستوى 

:أنه على 1976من دستور 39

كل المواطنین متساوین في تضمن الحریات الأساسیة و حقوق الإنسان و المواطنین "

"یلغى كل تمییز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة "الواجبات و الحقوق 

22، المؤرخ في 97-76مر رقم أالصادر بموجب 1976شعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال.-74

.1976لسنة  94عدد ر  ، ج1976مبر سنة نوف
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خلال نصّ المادة السالف الذكر نلاحظ أن المؤسس الجزائري كرس مبدأ مساواة المرأة من

بالرجل باستعماله لمصطلح الحرفة أي في میدان العمل، كما ضمن للمرأة حقوقها و ذلك من خلال 

.)75(1976من الدستور الجزائري  42ادة نصّ الم

أعطى أهمیة كبیرة لعنصر العمل قد  1976دستور كما نجد أن المؤسس الجزائري من خلال

منه اعتبرت العمل واجبا و شرفا في نفس الوقت و 24كما أن المادة .59حیث نصّت المادة 

التساوي في العمل یستلزم "یرتبط حق العمل بأخذ حصة من الدخل القومي و یخضع للمبدأ القائل 

."التساوي في الأجر

قوة القانون ، كما ضمن للمرأة الجزائریة حقها في الانخراط في النقابة، و هذا الحق مضمون ب

نصت و ، )76(منه 63و62و 61، و ضمن كذلك هذه الحمایة من خلال المواد منه60حسب المادة 

بصفة صریحة رامیة إلى مشاركة المرأة في تشیید البلاد و التنمیة الوطنیة و ذلك 81المادة 

.)77(في مجال العملمهابإقحا

1996تكریس مبدأ مساواة المرأة بالرجل في میدان العمل بموجب دستور:رابعا

عن موضوع مساواة المرأة بالرجل في 1996لم یغفل المؤسس الجزائري من خلال دستور 

منه 29فبالعودة إلى أحكام المادة میدان العمل ، حیث نجد أن معظم مواده تناولت هذا الموضوع ،

كل المواطنین سواسیة أمام القانون و لا یمكن أن ":جاءت واضحة تكرس فیه هذا المبدأ بنصها 

نتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط آخر شخصي 

)78(."أو اجتماعي 

.یضمن الدستور كل الحقوق السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة للمرأة الجزائریة -75

.1976، من دستور61،62،63انظر نصوص المواد -76

.637، ص 28، ج ر یتضمن التعدیل الدستوري1979نة یونیو س07مؤرخ في 79/06قانون رقم -77

المرجع ، "الحقوق الإنسانیة للمرأة و المساواة على أساس النوع الإجتماعي"تقریر حول تحلیل الوضع الوطني-78

.45السابق، ص 
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لكل المواطنین الحق في "منه 55في المادة ، بنصه أعطى حمایة خاصة لحق العملكما

العمل الحق في الحمایة العمل الذي القانون أثناء العمل هذا العمل الذي یضمن القانون أثناء

"، یحدد القانون كیفیة ممارستهوالأمن والنظافة الراحة مضمونة

منه نجد أن المؤسس الجزائري اعترف بالحق النقابي و 56كذلك إلى نص المادة و بالعودة

.الحق في الإضراب هذا الأخیر الذي حدد له حدود ممارسته

نجد أنه أولى حمایة للعمل بوجه عام و للمرأة بوجه 1996من خلال نصوص مواد دستور 

.79خاص

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في 1996فیفري 07مؤرخ في 483-96رئاسي رقم مرسوم -79

.1996دیسمبر 08، الصادرة في  09عدد  رج ، 1996نوفمبر 28فتاء است
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الفــرع الثاني

الدستــوریــةالضمــانــات 

مبــدأ سمــو المعاهدات : أولا

المعاهدات التي یصادق علیها :""على ما یلي1996من دستور 132تنصّ المادة 

)80(".رئیس الجمهوریة،حسب الشروط المنصوص علیها في الدّستور تسمو على القانون

ها من طرف رئیس من خلال نصّ هذه المادّة نفهم أنّ المعاهدات التي تمّ المصادقة علی

ترجمنا كلمة الجمهوریّة حسب الشّروط المنصوص علیها في الدّستور تسمو على القانون، ولو

التشریع  ومنه نفهم أنّ المعاهدات لا loiقانون من النّصّ الفرنسي نجد أنّه یقصد بكلمة قانون  

.إنّما تسمو على ما یأتي بعده رتسمو على الدّستو 

المجلس الدستوري عدم ارتأىإذا " :تنصّ علىنفس الدّستور التيمن 168كما نجد المادّة 

".فلا یتمّ التصدیق علیها اتفاقیةدستوریّة معاهدة أو إتّفاق أو 

ما أو معاهدة ما لا تتماشى و أحكام اتفاقیةنفهم أنّ إذا تبیّن للمجلس الدّستوري أنّ نصوص 

.الدّستور أي عدم دستوریّتها فلا یتمّ التصدیق علیها 

مبــدأ الرقابة على دستوریة القوانین :ثانیــا

احتراماذلك أحكام الدّستور أم العكس و ما إذا كان النّصّ یتطابق معمراقبةنعني بالرّقابة 

إلاّ و ورالدّستم اـا لأحكـــــلّ نصّ تشریعيّ أن یكون مطابقلمبدأ سموّ الدّستور، حیث ینبغي على ك

.)81(مّ إلغاؤهـــت

، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم )معدل(1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور-80

، المعدل 06، ص 1996، لسنة 76العدد  .ش. د. ج. ج. ر. ج، 1996دیسمبر سنة 07، المؤرخ في 96-438

، ص 2002لسنة  25د العد. ش. د. ج. ج. ر. ج، 2002أفریل سنة 10مؤرخ في 03-02بموجب القانون رقم 

، ص 2008لسنة  63العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، 2008نوفمبر سنة 15مؤرخ في 19-08قانون رقم ، وال13

، ص 2016لسنة 14ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج2016مارس سنة 06، مؤرخ في 01-16، والقانون رقم 08

03.=
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أو للمجلس الدّستوري أنّ نصّا تشریعیّا ارتأىإذا ":من الدّستور على أنه169تنص المادّة 

"غیر دستوري، یفقد هذا النّصّ آثاره ابتداء من یوم قرار المجلستنظیمیّا

من عطلة أمومة المرأةافتراضي لو عدّل قانون العمل مثلا وأصبح ینصّ على تمكین مثال

یوما مثلا في حین یتمتع الرّجال بشهر فإنّ هذا القانون یعتبر غیر دستوري نظرا 15سنویّة قدرها 

.)82(لإخلاله بمبدأ المساواة

، مذكرة ماجستیر في 1996الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور  ةمختاري عبد الكریم ،الممارس-=81

.147، ص 2004القانون الدولي لحقوق الإنسان،كلیة الحقوق جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

، 4مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في التشریع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد بوسطة شهرزاد،-82

.7، ص 2008
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  يلمطلب الثانا

.بالرجل في میدان العملالحمایة التشریعیة لمساواة المرأة

التشریع هو مجموعة النصوص القانونیة التي تصدرها الهیئة التشریعیة في الدولة و المطبقة 

لأحكام و مبادئ الدستور، و تحتل هذه القواعد المرتبة الأولى من بین مصادر قانون العمل في 

.ته الفردیة والجماعیةو علاقاالعصر الحدیث بسبب توسع تدخل الدولة في تنظیم مجال العمل 

و القانون المتعلق 1990أفریل 21نذكر من بین هذه القوانین قانون العمل الصادر في 

التشریعات التي تعتبر من اختصاص في العمل وغیرها من القوانین و بالوقایة من النزاعات الفردیة 

هذه التشریعات سوف نتطرق إلیها بالتفصیل ،من الدستور122من المادة  18قرة البرلمان بحكم الف

في هذا المطلب لمعرفة مدى تكریس التشریع الجزائري لمبدأ مساواة المرأة بالرجل في مجال العمل 

في میدان العمل في اطار هذا في الفرع الأول ، أما الفرع الثاني نتطرق إلى مدى حمایة المرأةو 

.لأحكام التنظیمیة النصوص  وا

)فرع أوّل(یتدخّل البرلمان في اطار صلاحیته لحمایة المرأة العاملة و ضمان مساواتها بالرّجل 

المجالات الغیر مخصّصة للبرلمان كما یستعمل رئیس الجمهوریّة سلطته التنّظیمیّة لحمایة المرأة في 

.)فرع ثاني(
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الفرع الاول

التكریس التشریعي لحمایة المرأة العاملة

حمایة المرأة العاملة بموجب قانون العمل:أوّلا

ییر العمل الجزائریة مجموعة من ن الرجل و المرأة ، فقد أفردت معانظرا للفوارق الطبیعیة بی

على الحقوق للمرأة العاملة سواء ما یتعلق بتأكید المساواة بینها و بین الرجل في مجال التشغیل أو 

الصناعات التي تتناسب مع طبیعتها وحظر تشغیلها في بعض المهن و صعید المساواة في الأجور ،

)83(.إلى ظروف زواجها حملها أو رضعهااستناداإضافة إلى حمایة المرأة من الفصل أو الإنهاء 

 على)84(12-78لقد نصّ المشرّع الجزائري في مختلف قوانین العمل بدایة من القانون رقم و 

على أنه یخضع  55و  06تكریس مبدأ المساواة المرأة بالرجل ، حیث جاء في نصوص المواد 

بالشهادات و القدرات المهنیة للعمال مهما كان جنسهم ،إضافة إلى التوظیف إلى اعتبارات مرتبطة

المعدل و المتمم الذي یحمي المرأة من أي تمییز قائم بینها و بین الرجل للحصول11-90قانون 

و یرتب على ذلك أنه یعتبر باطلا كل شرط یتضمنه عقد العمل أو الاتفاقیة )85(على منصب العمل 

.)86(الجماعیة یقیم فیها التمییز بین الرجل و المرأة في مجال الترشح للوظیفة 

ذلك أنه  یعتبر باطلا كل  شرط یتضمنه عقد العمل أو الاتفاقیة الجماعیة یقیم یرتب على

لم یقف المشرع عند هذا الحدّ بل إلى و )87(بین الرجل و المرأة في مجال الترشح للوظیفةفیها التمییز

.المسؤولیة الجزائیة على إمضاء الاتفاقیة الجماعیة التي تكرس مثل هذا التمییز

  .21ص  تقریر حول تحلیل الوضع الوطني،،"المساواة على أساس النوع الاجتماعيالحقوق الإنسانیة للمرأة و "-83

، ص 32عدد ج ر  ،لامالعام للعتضمن القانون الأساسي ی 1978أوت  05في  الصادر 12-78قانون رقم -84

724.

تضمن علاقات العمل المعدل و ی1990أفریل 21المؤرخ في 11-90من القانون رقم 06أنظر نص المادة -85

  .562ص  17عدد  ج ر ،المتمم 

،المرجع نفسه،11-90من القانون 17انظر نص المادة -86

،1996من دستور 24المادة -87
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55المادةو  6في كل من المادة  12_78ن رقم ت مختلف قوانین العمل بدء من القانو صّ ن

 كان ،مهماالمهنیة للعمال والقدرات بالشهاداتمرتبطةاعتبارات عامة إلى لتي تخضع التوظیفا

مادته من خلالالعمل لعلاقات ،المنظم 11-90رقم القانون في علیهالتركیزوأعیدجنسهم،

.السادسة

المرتبطة بالعمل حثّ هذا القانون على عدم التّفرقة في إبرام عقد العمل و الحقوق الإجتماعیة

طبیعة أو مكانا (صّحّة إضافة إلى إقرار تمییز ایجابي یتفادى تشغیل المرأة  في الأعمال المضرّة بال

هذا القانون یترجم أحكام الدّستور الهادفة إلى القضاء على التّمییز ضدّ المرأة في مجال )أو توقیتا

.العمل

فلا فرق بینهما من انثى على السواءو كر أن حریة العمل مكفولة لكل شخص ذالأصل أ

.88من قانون العمل الجزائري17علیه المادة هذا ما نصتحیث الحقوق والواجبات العامة و 

قانون الأسرةحمایة المرأة العاملة بموجب :ثانیا

إن المرأة في اطار قانون الأحوال الشخصیة الجزائري لها وضعیة خاصة مقارنة مع 

الوضعیة التي یطالب بتحقیقها للنساء من قبل مختلف اتفاقیات حقوق الإنسان المنظمة لهذا 

الموضوع و لكي نبرز هذه الوضعیة لمعرفة ما إذا كان القانون الجزائري یقیم تمییزا بین النساء و 

.ارتأینا إلى التعرض إلى حقوق المرأة في اطار قانون الأسرة الجزائري الرجال

للزوجین ان یشترطا في عقد رسمي لاحق .:"من قانون الأسرة على ما یلي 19تنصّ المادّة 

لم تتنافى ماالمرأةكل الشروط التي یریانها ضروریة ولاسیما شرط عدم تعدد الزوجات و عمل 

.)89("ا القانونهذه الشروط مع احكام هذ

تعد باطلة وعدیمة الأثر كل الاحكام المنصوص علیها في "بقولها  11-90رقم قانون المن 17حیث نصت علیه المادة 88

الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة أو عقد العمل التي من شانها ان تؤدي الى تمییز بین العمال كیفما كان نوعه في مجال 

العمل، على اساس السن والجنس أو الوضعیة الاجتماعیة أو النسبیة والقرابة العائلیة  التشغیل و الأجـــــــــــــــرة أو ظروف 

.والقناعات السیاسیة والانتماء لنقابة او عدم الانتماء الیها

.، المعدل و المتمم910، ص 24ج ر عدد ، یتضمن قانون الأسرة1984یونیو 09 خ فيمؤر 11-84قانون رقم -89
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عن حق المرأة في لم یتحدث بصفة مباشرةالأسرةقانون  نأ فمن خلال هذه المادة یتضح

.أن تتفق مع زوجها على هذابإمكانهاالعمل إنما 

نرى أنه رغم التعدیلات المتعاقبة التي أقرها المشرع الجزائري، سعیا لإكساب المرأة حقوقا في 

ي یرون أن رغم جمیع التعدیلات التي أقامها و التكافیة، إلا أنه تبقى مساهمات غیرمیدان العمل،

كون المرأة لا تزال یدة إلا أن هذه الحقوق ما هي إلا حبرا على ورق لماذا؟المرأة اكتسبت حقوقا عد

.میة حیة في ید الرجل الذي یسیرهاد

ورقة أو عقد  بإضافةج لهذا فیقومان تعود للزو الأخیرةحیث من هذه المادة یفهم أن الكلمة 

فهنا نرى أن حق المرأة بالعمل الشروط التي یتفقان علیها، إضافةلاحق لعقد الزواج أین یتم فیه 

فلا نرى أي حق للمرأة زوجها تعود لالأخیرةالكلمة إذ أنها لیست من تقرر و ،زوجهامرهون بموافقة

.في العمل

وهذا  یشكّل عمل المرأة عائقا في إسقاط حقّها في الحضانة لا كما نصّ هذا القانون على أنّه

لا یمكن لعمل المرأة أن یشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في "67/2ما نصت علیه المادة 

.)90("ممارسة الحضانة

لا و هو الحضانة بسبب عمل المرأة إذا كان لقانون یجرد المرأة من هذا الحق أا كما أن هذا

هذا الاخیر غیر لائق أو غیر شریف ففي هذه الحالة تسقط منها الحضانة كون انه أخلت أحد 

."غیر أنه یجب في جمیع الحالات مراعاة مصلحة المحضون"67/3الشروط المادة 

ن على هذه الحالة نهم سیتربو ء العیش رفقة أم أخلاقها فاسدة لأبریاأ لأطفالفلا یمكن 

.خلاقون فاسدي الأیصبحو 

إذ لاتسقط عنها لعاملة المطلقة في حضانة أبنائهاأن قانون الأسرة أعطى حمایة للمرأة انستخلص من المادة -90

، فالمرأة العاملة الحق في حضانة أبنائها إلا إذا كانت هناك أمور أخرى تفقدها حضانتها مثلا الحضانة بحجة عملها

.كزواجها من شخص أجنبي
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حمایة المرأة العاملة بموجب قانون العقوبات:ثالثا

هناك عدة مواد مذكورة في قوانین جزائریة مختلفة تحمي النساء من التمییز في مجال العمل و 

عند تحریم التمییز بین النساء حسن ما فعله لكونه لم یتوقفأن المشرع الجزائري أ الجدیر بالذكر

لكل من یخالف قاعدةزائیةعد من ذلك حیث قّرر عقوبات جالرجال في هذا المجال بل ذهب الى أبو 

و هذه )91(06-82من القانون  92و 89نصت علیه المادتین  او ذلك وفقا لمالتمییز بین الجنسین 

 15 إلى یوممنوالحبسدج، 4000 إلى دج 1000 منالمالیةتتراوح في الغرامةالعقوبات

.)92(یوم

العقوباتلنفسأخضعهاجنحةبمثابةالأجورمجال في التمییزالجزائري علمشر اعتبر ا

یخالف القواعد السالفة الذكر فیخضع حسب  الذيحیث ان المستخدم ، الزور شهادةلجنحةالمقررة

من قانون العقوبات 228الى العقوبات المقررة في المادة 12_78من القانون رقم 115المادة 

 أودج  6000الى  600المتمثلة في الحبس من ستة اشهر الى سنتین و بغرامة من الجزائري و 

.)93(بإحدى هاتین العقوبتین

لم یكن مجرما في القانون الجزائري الى غایة تعدیل قانون العقوبات كما أنّ التّحرّش الجنسي 

التحرش الجنسي في مواقع العمل و زیادةو قد جاء تجریمه كردة فعل ل15-04بموجب القانون رقم 

.استجابة لطلب الجمعیات النسائیة

.457، 09الفردیة، ج ر عدد ق بعلاقات العمل، یتعل27/02/1982المؤرخ في 06-82القانون رقم -91

.43، المرجع السابق ، ص طالبي سرور-92

، 702،ص 49،  یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 08/06/1966، المؤرخ في 156-66الأمر رقم -93

المعدل و المتمم 
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لفرع الثانيا

حمایة المرأة  العاملة في اطار التنظیم

عملیة نصوص قانونیة فنیة و أدى إلى إصدارالعمل وطابعه الواقعي المرنت مجالاتنوع إن

الأحكام عن دار هذه النصوص و تتولى الهیئة التنفیذیة عملیة إصلتنظیم مختلف هذه الجوانب، و 

، ثم رئیس الحكومة بواسطة المراسیم التنفیذیة اسیة التي یصدرها رئیس الجمهوریةطریق المراسیم الرئ

، حیث یعود إلیه الاختصاص التنظیمي في مجال تطبیق 1996من دستور  125ادة قا لنص المطب

نطاق اختصاصه بالمجال  التنظیمي عن  فيا یضطلع أیضا أعضاء الحكومة كل القانون ،كم

.)94(ي حدود الصلاحیات المفوضة إلیهمالتعلیمات فو طریق القرارات الإداریة و المناشیر 

قدرة النصوص ما في المجال التنظیمي للعمل لعدمتحتل جانبا هاإن هذه النصوص التنظیمیة 

التشریعیة الإحاطة بمختلف جوانبه العملیة كما هو الشأن بالنسبة لتنظیم مجال منازعات العمل 

ساسیة الصحیة والأمن في محیط العمل وكذلك القوانین الأالأحكام التنظیمیة الخاصة بمجال الوقایةو 

.نخص بالذكر المرأة العاملة التي تعتبر موضوع بحثنامن العمال ، و لخاصة لبعض الفئات ا

و كذا المادة ,06_82من القانون 8وكذا المادة ,12_78من القانون  104و  7المادة إن  

التي تنص )95(11-83رقم للقانونالمعدل84فیفري 11 في المؤرخ 84- 27رقم المرسوممن34

القیامالمادة، هذه حسبالحاملات علىرقابة الصحیة قبل و بعد الولادة، على ضرورة القیام بال

شهرینوأخیراالثامنالشهر في السادسالشهرأثناءالثالثالشهرنهایة في وذلك طبیةبفحوص

.الحواملالنساءبصحةالجزائريالمشرعواهتمامتخوفیظهرهناالولادة منبعدالأكثر على

الجماعیة، دار الجسور للنشر و التوزیع ، علاقات العمل الفردیة و :بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل .-94

  .33ص  2006 ، الجزائر

المؤرخ 11-83، یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم 11/09/1984، مؤرخ في 27-84مرسوم رقم -95

.211، ص 07، و المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، ج ر عدد 02/07/1983في 
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تطبیقبكیفیاتالمتعلق)96(302- 82رقم المرسوممن36المادةالحق هذا على نصت ولقد

كلأثربدونغیا و بنصها على أنه یعتبر لاالفردیةالعملبعلاقاتالخاصةالتشریعیةالأحكام

.97الأمومةإجازةفترة أي الفترة هذه في یبلغتسریح

د انجد المشرع اعوهنا، الذكر سالفة )أ( حرف 2فقرة  11المادةبذلكطالبت قد كانتكما

لكن اضاف بعض التعدیلات302_82من القانون رقم 46لك في المادة ذه المادة و ذنص ه

الستة الأشهرمدةخلال   الولادة یوممنابتداءیومكلالأجرمدفوعتيساعتینهي رفع المدة الى و 

.الموالیة 

  عن التوقفالتي تجبر النساء الحوامل على 11_83من القانون 29كما نجد نص المادة 

.الوضعتاریخقبلالأقل على أسبوعاالعمل

یتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل، ج ر 11/09/1982مؤرخ في ،302-82مرسوم -96

.1797، ص 37عدد 

.به قام من على تقریر عقوبات دون باطلالإجراء هذا اعتبارعندتوقفتكونهاالمادة هذهى عل یؤخذأنه إلا97
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المبحث الثاني

حمایة المرأة العاملةلالیات الهیكلیة لا 

في تحقیق تعزیز دور الجزائر جهزة و ذلك من أجل مجموعة من الأاستحدث المشرع الجزائري

.غایاتها المتمثلة في ترقیة حقوق المرأة و تكریس مساواتها بالرجل في میدان العمل

مفتشیة و من أجل تفادي وقوع المرأة في نزاعاة عند تأدیة عملها فقام المشرع باستحداث 

، كل )مطلب ثاني (هیئات المجتمع المدنيهذه المهام إلى ستناد كما قام با)مطلب أول(العمل

.هذا سنتطرق إلیه بالتفصیل في هذا المبحث
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المطلب الاول 

الهیئات الرسمیة 

أسند ة و ضمان الحمایة للمراة العاملة، سعیا من القانون الجزائري إلى تكریس مبادئ المساوا

المطلب م التطرق إلیه في هذا المشرع الجزائري مهمة إرسائها إلى مجموعة من المؤسسات هذا ما یت

.)الفرع الثاني(المفتشیة العامة للعمل و ) الفرع الأول(ؤسسة القضائیة الم

الفرع الاول

المؤسسة القضائیة 

حقوق ، إلى إحداث التوازن بین الحاكم والمحكومین، وحمایة الصدرسعى القضاء منذ أن 

الجسم كمثل جهاز المناعة في في جسم المجتمع،، ومثـل القضاءوالحریات الفردیة والجماعیة

یقاوم الشطط في استعمال السلطة، والتجاوز في الاختصاصات، وعیب البشري، فإن القضاء

السبب، ورفع التعدي المادي، و التعسف، وإذا ضعف جهاز المناعة في الجسم البشري، یصاب ذلك 

.تعسف في المجتمعالجسم بالعلل والأسقام، وإذا ضعف القضاء الإداري ینتظر التظلم وال

فالنظام القضائي في الدولة یمثل سیادتها القانونیة القائمة على احترام حقوق الإنسان فیما 

یوفره من مبادئ و تتمثّل هذه المبادئ في حقّ كلّ مواطن ایّا كان باللجوء إلى القضاء ،ومبدأ 

.استقلالیة القضاء ،مبدأ المساواة 

لّجوء إلى القضاءحقّ ال:أوّلا

یعتبر حق اللجوء إلى القضاء من الحریات العامة فهو حق دستوري مكفول لكل شخص فلن 

یكون لاستقلالیة القضاء أي معنى إذا لم یستطع المواطن اللجوء إلى القضاء بكل حریة للدفاع عن 

رضه و خصومة تكون فلا قانون بلا قاض ولا حق أو واجب قانوني بلا قضاء یف"حقوقه الأساسیة 

.)98(في حمایتهأداة 

وجدي راغب فهمي دراسات في مركز الخصم امام القضاء المدني،مجلّة العلوم القانونیة و الإقتصادیّة ،جامعة -98

  .116- 115ص ص  1976، 1عین شمس، العدد 
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فهو من بین الحریات التي یكفلها الدستور للأفراد وهذا ما نجده في الفقرة الثانیة من نص 

الكل سواسیة أمام القضاء، وهو في متناول الجمیع :"من الدستور التي تنص على140:المادة

مي الفرد فمن حق الفرد اللجوء إلى القضاء فالقانون وجد أساسا لیحویجسده احترام القانون

والمتقاضي من أي تعسف أو انحراف یصدر من القاضي،و یقصد بالكلّ في هذه المادة كلا 

كفل الجنسین أي من حقّ الرّجال و النساء اللّجوء إلى القضاء و لا تمییز بینهما بحیث أنّ الدستور

.)99(لكلّ فرد التمتع بهذا الحقّ 

عسف أو یحمي القانون المتقاضي من أي ت:"من الدستور التي تنص على150ا للمادةووفق

.و من هنا كذلك نفهم من لفظ المتقاضي الرجال بما فیهم النّساء"حراف یصدر من القاضي أي ان

نجد القانون نظم القواعد الأساسیة التي تكرس حق اللجوء إلى القضاء وتم التأكید على ذلك و 

.تحدد كیفیة رفع دعوى مدنیة من قانون الإجراءات المدنیة التي 12:في المادة

وحق اللجوء إلى القضاء من الأمور الهامة التي لا یجوز للأشخاص أیّا كان جنسهم التنازل 

عنها بصورة مطلقة إلاّ في حالات خاصة تعرف بالاستثناءات على مبدأ حق اللجوء إلى القضاء

لتشریعي ،و عندما یسقط الحق في تتمثّل هذه الاستثناءات في كلّ من حالة الاتفاق، حالة النّصّ او 

رفع الدّعوى بناء على ما یقرّره القانون لكن هذا لیس موضوع دراستنا فنكتفي بذكر الحالات دون 

.التفاصیل

مبدأ استقلالیة العدالة:ثانیا

یتعلق مبدأ استقلالیة القضاء بعدم التدخل والتأثیر في أعمال السلطة القضائیة، وقد سعت 

القضاء وظیفة من 1976اد هذا المنهج، حیث تبنت هذاالمبدأ، فبعدما اعتَبر دستورالجزائر لاعتم

1989، أي أنها سلطة غیر مستقلة، جاء دستور )100(وظائف الدولة، إلى جانب الوظائف الأخرى

.119وجدي راغب، المرجع نفسه،ص -99

:ر الرابط التاليانظ2013ة في القانون الجزائري، القضائیالسلطة-100

http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_6050.html
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للتأكید على تمتع السلطة القضائیة بصفة الاستقلالیة في مواجهة السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، 

.أن هذا الدستور اعتمد مبدأ الفصل بین السلطاتباعتبار 

، أقرّ المشرع المبدأ أكثر وأكّد علیه، حیث أصبح القضاء بموجبه 1996وبصدور دستور

138لقانون، فكرّس الدستور هذا المبدأ في المادة ل لطة، والقاضي لا یخضع إلامستقلا قضاة وس

القضاء مستقل عن كل الضغوطات التي من شأنها التأثیر على سیر أعماله :التي تنص على أن

لأن ذلك أمر تملیه طبیعة العملیة القضائیة إذ أن ما تقوم به المحاكم أمر لا یمكن أن یتم دون 

.استقلالیة یتمتع بها رجال القضاء

اواة أمام القضاء مبدأ المس:ثالثا

إن .غایةً سامیة، وهدفاً عزیزاً تسعى إلیه الشعوب الحرةكانت المساواة أمام القضاء وما زالت 

المساواة أمام القضاء من أهم المبادئ الأساسیة لقیام نظام عادل وسلیم فالمساواة هي حق التّساوي 

.في اللجوء إلى القضاء و تعامل المحاكم جمیع الناس معاملة متساویة

أساس القضاء "لدستور إذ تنص علىمن ا140:وقد أقر المشرع هذا المبدأ في نص المادة

الكل سواسیة أمام القضاء، وهو في متناول الجمیع ویجسده احترام المساواةالشرعیة ودء مب

من نصّ هذه المادّة نفهم أنّ یحقّ لأيّ كان أن یلجأ إلى القضاء فهذه المادّة تخاطب ، .القانون

.الرّجال و النّساء على حدّ سواء دون تمییز 

ذي ال 2004سبتمبر 6المؤرخ في 11-04:من القانون العضوي رقم8المادة نصتكما 

یتّضح أن القضاء للجمیع بلا تمییز في الأفراد بسبب الأصل 101یتضمن القانون الأساسي للقضاء

.102اللغة أو الآراء الشخصیة فالكلّ سواسیّة في القضاءأو الجنس أو اللون أو

والتجسید الفعلي لهذا المبدأ لا یتأتي طبعا إلا بتحقیق أمرین الأول هو المساواة التامة بین 

الخصوم أمام القضاء فلا یمكن للقاضي أن یمیّز في الحكم بین الرّجل و المرأة و لا بین أسود 

.13، ص 57، ج ر عدد الذي یتضمن القانون الأساسي للقضاء2004سبتمبر 6المؤرخ في 11-04القانون رقم -101

ضي أن یصدر أحكامه طبقا لمبدأ الشرعیة والمساواة ولا یخضع في ذلك إلا یجب على القا":تنص على أنه8المادة 102

."للقانون وأن یحرص على حمایة المصلحة العلیا للمجتمع
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حدة احترام القانون بالعدل ، وثانیهما هو و نيّ فما علي سوى تطبیق و غأبیض ولا بین فقیر و و 

المعاییر الشرعیة والقانونیة المطبقة والتي تقضي أن تكون المعاملة واحدة لجمیع الأطراف دون 

.تمییز

إن تحقق المساواة بین الخصوم أمام القضاء، یأتي عن طریق وحدة الجهات القضائیة 

المختصة، والتي ینبغي أن یختلف اختصاصها بسبب موضوع النزاع دون النظر إلى أشخاص 

قاضین، وكذلك وحدة القانون المطبق الذي یقتضي أن تكون المعاملة أمام القضاء مماثلة بین المت

كل الخصوم، حینئذ لا یكون القاضي مخلا بمبدأ المساواة أمام القضاء حین یستعمل سلطته 

.التقدیریة ویقضي بأحكام مختلفة تبعا لاختلاف كل قضیة

نجد عدة آیات وأحادیث تتحدث عن المساواة فقد وأساس هذا المبدأ الشریعة الإسلامیة حیث 

روت عائشة رضي االله عنها أن قریشا أهمهم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا من یكلم فیها 

رسول االله، ومن یجترئ علیه إلا أسامة بن زید، فكلمه أسامة فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

أیها الناس إنما أهلك الذین من قبلكم أنهم كانوا "م فخطب فقال ثم قا"أتشفع في حد من حدود االله؟"

إذا سرق فیهم الشریف تركوه وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد، وأیم االله لو أن فاطمة بنت 

".محمد سرقت لقطع محمد یدها
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الفرع الثاني

بالرجل في مجال العملفي تكریس مساواة المرأة المفتشیة العامة للعمل  دور

المنظومة التشریعیة في الجزائر بحملة من الإجراءات تتعلق بتدخل مفتشیة العمل من متعّ تد

أجل فرض الرقابة الكافیة على إجراءات التشغیل و تنصیب العمال و اجباریة الانتساب إلى الضمان 

الذي جاء لیزیل الاشكال القائم و 103الاجتماعي و ذلك من خلال صدور جملة من النصوص القانونیة

المتعلق بمراقبة 1963لسنة 154-63بالنسبة لتدخل مفتشیة العمل في تطبیق أحكام المرسوم رقم 

.)104(التشغیل و تنصیب العمال

یتعلق 2005سنة ة خلالصدور مراسیم تنفیذی(في نفس السیاق أعید تقییم مفتشیة العمل و 

سیر المصالح على المستویین المركزي و اللامركزي ، فبالعودة إلى صلب موضوعنا نجد بتنظیم و 

للتفصیل یق قانون العمل جملة  وتفصیلا، و أن المهمة الأساسیة لمفتشیة العمل هي السهر على تطب

.)الفرع الثاني(مهامها و ) الفرع الأول(أكثر في هذا الموضوع ارتأینا إلى إعطاء نبذة عن المفتشیة

المتعلق بالتزامات المكلفین 14-83المعدل والمتمم للقانون رقم 2004نوفمبر10، المؤرخ في 17-04القانون رقم 103

المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة 2004دیسمبر 25المؤرخ في 19-04في مجال الضمان الاجتماعي والقانون رقم 

.التشغیل

104-Decret N° 63-153 du 25 Avril 1963, relatif au control de l’emploi et au placement des travailleurs, JO N°

27 ? P 407.
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نبذة عن المفتشیة العامة للعمل :أولا

الضمان موضوعة تحت وصایة وزارة العمل والتشغیل و هیئةعبارة عن المفتشیة العامة للعمل 

الذي  2005جانفي 6المؤرخ في 05-05الاجتماعي، صدرت مهامها في المرسوم التنفیذي 

هام الوسائل اللازمة لإنجاز المبتصور التدابیر و لعمل ووظیفتها،یتضمن تنظیم المفتشیة العامة ل

.)105(المعمول بهماالتي یخولها إیاها التشریع والتنظیم

مهام مفتشیة العمل:ثانیا

فبرایر  06ي المؤرخ ف03-90تختص مفتشیة العمل بالمهام المخولة لها بمقتضى القانون 

:، و هي مكلفة بـ)106(1990

وظروف الجماعیة لمتعلقة بعلاقات العمل الفردیة و التنظیمیة اتطبیق الأحكام التشریعیة و راقبةم-

.أمن العمالالعمل و الوقایة الصحیة و 

تقدیم المعلومات و الإرشادات للعمال و لمستخدمیهم فیما یخص حقوقهم و واجباتهم و الوسائل -

.القرارات التحكیمیةوالتعاقدیة و الأحكام القانونیة والتنظیمیة الملائمة أكثر لتطبیق 

.مستخدمیهم في إعداد الاتفاقیات أو العقود الجماعیة في العملمساعدة العمال و -

.الخلافات الجماعیة و تسویتهااتقاءإجراء المصالحة قصد -

.)107(التنظیمیة المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدمیهمبلیغ و توضیح النصوص التشریعیة و ت-

.الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقلیميإعلام  -

إعلام الإدارة المركزیة للعمل بمدى تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل و -

.اقتراح التدابیر الضروریة لتكیفها و تعدیلها

عبد الباقي سلیم ، نشأة و تطوّر تشریعات العمل، محاضرات الدورة التدریبیة ، حول تفتیش العمل ، مكتب -105

.13، ص،1976العمل العربي، بغداد ،

.237، ص 6ج ر عدد یتعلق بمفتشیة العمل ،06/02/1990مؤرخ في 03-90قانون رقم -106

جامعة"العام،القانون في الماستیرمفتشیة العمل في الجزائر،التطور والآفاق ، مذكرة لنیل شهادة.رابح،خنیش-107

  . 12-11ص –، ص 2012،عكنونالحقوق،بنالجزائر كلیة
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راء أو متمهنون من الجنسین یمارس تفتیش العمل في أي مكان عمل یشتغل فیه عمال أج-

.باستثناء بعض فئات المستخدمین المشار إلیها في قانون العمل

.مهام المفتشیة تطبّق من غیر أيّ تمییز على كلّ من الرّجال و النّساء 

فمثلا إذا كان هناك مشكل في العمل تعرّض له أحد العمّال في عمله فتقوم المفتشیّة 

مرأة فلا فرق و لا تمییز بین نفس الشّيء إذا كان ذلك العامل التهبالإجراءات اللاّزمة لمساعد

.)108(الجنسین 

 إلى جاهدةتسعىوالتيالدولتواجههاالتيلكالمشا أدق منتعدوالعمالالعملمشكلة إن

الاجتماعيللإصلاحولماالاجتماعيالاستقرار على خاصةخطورةمنالمشكلة لهذه لمانظراحلها

 وعلى الحیاةعصب هم العمال لأن وانتعاشها؛وذلكالمجتمعاتتقدم في بعیدأثرمنالعمالي

.)109(دولة كل في الإنتاجصرحیقومسواعدهم

مقابلة شخصیة مع رئیسة قسم مفتشیة العمل لولایة بجایة

العامة للعمل التي صرّحت أنّ أكثریة رئیسة قسم المفتشیةالسیدة مانديفي مقابلة لي مع 

الشكاوي التي یتلقّونها من العماّل الرّجال كون أنّ الرّجال أكثر جرأة لتقدیم الشّكاوي حتّى أنّ هؤلاء 

لا یخافون من خسارة مركزهم المهمّ أن یتحدّثوا و یشكون بهمّهم و یصل الأمر بهم إلى رفع شكاوي 

.قضائیّة 

إلى المفتشیة فهو ضئیل جدّا لماذا ؟  نئي یشكین همّهمعدّل النساء اللاّ أما 

اشتكتفلو عدنا إلى المجتمع الذي نعیش فیه لوجدنا المرأة لا تزال عار على المجتمع لأنّ لو 

مباشرة بأبیها أو أخیها أو زوجها و هؤلاء خوفا من الفضائح بالاتصالعاملة یقوم ربّ عملها 

فتقوم، على السّكوت إما على المكوث بالبیت أو الاستمراررها یلجؤون لضربها و معاقبتها و إجبا

هذه الأخیرة مباشرة بسحب شكواها من المفتشیة لألاّ تصل القضاء لانّ هذا الأمر یراه أهلها عار 

.13خنیش رابح ، المرجع نفسه، ،ص -108

.14عبد الباقي سلیم ، المرجع السابق ، ص -109



الفصل الثاني                      مساواة المرأة بالرجل في العمل في القانون الجزائري

59

الأسبابذلك لأتفهو قها أو للتّحرّش ت هذه المسكینة لانتهاك حقو ضّ على عائلتهم حتّى و إن تعر 

)110(.

بعض الإحصئیات للشكاوى المقدمة من طرف العمال

.16/08/2015،لولایة بجایة بتاریخ المفتشیة العامة للعمل السیدة ماندي مقابلة مع رئیسة قسم -110

Plaintes déposées par des femmes
Nombre de

plaintes
Année

4.15%5413022013

3.58%5715902014

6.35%36
518

1er et 2eme
trimestre

2015

4.31%1473410Total
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المطلب الثاني

المدني لحمایة المرأة العاملةتكریس هیئات المجتمع

على الرّغم من أنّ الكثیر من تشریعات العمل الوطنیة حرصت على النّصّ صراحة على تأكید 

مبدأ المساواة بین المرأة و الرّجل في أحكام التشغیل متى تماثلت أوضاع عملهم، إلاّ أنّ بعض 

لمرأة لذا انات القانونیة التي تكفل حمایة االنّصّ على هذا المبدأ الذي یعدّ أهمّ الضمالقوانین أغفلت

إنشاء عدّة هیئات و جمعیات ، و هذا ما و یكمن ذلك من خلال هذا الحقّ  تضمننجد أنّ  الجزائر

.سوف نفصل فیه في هذا المطلب

ولالفرع الأ 

المجلس الوطني للنساء

بمقتضى المرسوم و 98111-97تأسس المجلس الوطني للنساء بموجب المرسوم التنفیذي رقم

حدد صلاحیات الوزیرة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالتضامن 199-96التنفیذي رقم 

.الوطني و العائلة و یخضع في قواعده لأحكام هذا المرسوم

جهاز استشارة و تشاور و اقتراح و تقویم في مجال السیاسة الوطنیة المجلس الوطني للنساء

.للمرأة

مهام المجلس الوطني للنساء: أولا     

:یقوم المجلس في إطار مهامه بما یلي

یشارك بآرائه و توصیاته و اقتراحاته في تحدید استراتیجیات و منسجمة من شأنها أن تضمن -1

في الخارج في التكفل بحاجات المرأة و طموحاتها بما في ذلك الجالیة الجزائریة النسویة المقیمة 

.و الثقافیةالاجتماعیةة ،ادیالمیادین الإقتص

.یسهم في ازدهار قیم المجتمع الوطنیة و في التفتح على الرقي و المعرفة العالمیین-2

.التي تسعى لخدمة المرأة و في تطویرها في شتى المجالاتالجمعویةیسهم في ترقیة الحركة -3

.الثقافة في الأوساط النسویةطیر الإتصال والإعلام و أیشجع ت-4

 .6ص  18ج ر عدد  ،للمرأةمتضمن إنشاء مجلس وطني 1997مارس 29المؤرخ في 98-97تنفیذي رقممرسوم -111
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.یسهر على تقیید سیاسة منسجمة للأنشطة التي یبادر بها المجلس خدمة للمرأة-5

.تمثیلهاجهویة والعالمیة و یضمن ترقیة المرأة الجزائریة و تدعیم الحركة النسویة ال-6

مساعي المجلس الوطني للنساء:نیاثا

رة عادیة بناء على سعیا منه في تدعیم قضیة المرأة فالمجلس یجتمع مرتین خلال السنة في دو 

كما یمكن له ان یجتمع زیادة على دورتیه العادیتین في دورة غیر عادیة بناء على استدعاء رئیسه، 

.استدعاء رئیسه أو بطلب من ثلثین من عدد أعضائه

ر الآراء سبو تكلیف من ینجز كلّ الأشغال والدراسات والتحقیقات و مثلما یقوم أیضا بإنجاز

أيّ قرار ذات اتخاذیحثّ المجلس الوطني للنساء السلطات المختصة على مرأة، التي لها علاقة بال

تشریعي أو تنظیمي له علاقة بهدفه، و ینظم الملتقیات والمؤتمرات والندوات التي یتدرج ضمن طابع 

.مجال نشاطه، وتوطد علاقات التعاون والتبادل مع الهیئات الدولیة التي لها أهداف مماثلة
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الفرع الثاني

الجمعیات المحلیة

لحمایة حقوق المرأة العاملةجمعیة المرأة الفاعلة: أولا

من بین الجهات التي تسعى إلى تكریس و تدعیم حقوق المرأة و حمایتها من أجل تحقیق 

المساواة بینها و بین الرجل نجد عدة جمعیات خیریة فاعلة و ناشطة في هذا المجال الحساس الدي

یمس و یعني المرأة بصفة عامة خاصة ان هذه الاخیرة كثیرا و غالبا ما تكون عرضة و محل 

.ضغوطات عدیدة تتعرض لها سواء في مكان عملها أو في محیطها الاسري

في هذا راسة نموذج من هذه الجمعیات التي  الى د ینائإرتاورغبة منا في تدعیم موضوعنا هذا 

ذه على لمحة تاریخیة لهالنموذجاقتصرت دراستنا لهذا فقد لفاعلة ا المرأةالمجال و هي جمعیة 

112.ن صح التعبیر النتائج التي حققتها في هذا المجال وإ ،الجمعیة والأهداف

ولایة بجایةئن مقرها في شارعسها السیدة اللویزة مرزوق ،الكاتترأ113لفاعلةجمعیة المرأة ا

تقلیل من ،هدفها لیس تحقیق الربح إنما السماح انشغالات المرأة من كل الجوانب ومحاولة ال

.جسدیاالضغوطات وذلك معنویا و 

المرأةتقوم هذه الجمعیة بتنشیط واعداد مجموعة من البرامج الاجتماعیة والثقافیة التي تهم 

:بصفة عامة منها

:النشاطات الریاضیة *

تتوفر الجمعیة على قاعات ریاضیة تمارس فیها النشاطات الریاضیة بمختلف انواعها وفق 

یة منها الرقص الكلاسیكي، برنامج یتم اتباعه من طرف النساء اللواتي انضمین إلى هذه الجمع

.الیوغا

.وثیقة مقدمة من طرف مدیرة الجمعیة العامة للمرأة الفاعلة112

.11/09/2011ولقد تأسست جمعیة المرأة الفاعلة یوم113
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:النشاطات السیاحیة*

الجبال مثل سیدي ي حیة مختلفة و أعالستكشافیة استطلاعیة إلى مناطق سیاخرجات ا

.25/03/2016عالي جبال تیكجدة یوم إلى أمنها خرجة موسى، رأس كربون 

:النشاطات الفنیة*

miss"برنامج بإعدادقامت الجمعیة  bejaia" و 08/03/2016احیاء للیوم العالمي للمرأة ،

في عالم الشغل في عدة مجالاتها منها وإقحامهاالهدف من هذا البرنامج هو ابراز مواهب المرأة 

الخیاطة الحلاقة صناعة الحلویات الطرز و النسیج و صناعة الحلي و ذلك ابرازا ان المرأة اقتحمت 

بحفلة غنائیة ثم استدعاء 12/03/2016عالم الشغل مثلها مثل الرجل و اختتم البرنامج یوم 

أفریل23مثله في هذا البرنامج و سیم اعدادهمجموعة من الفنانین و تكریم النساء المتفوقات في 

2016.

:النشاطات الخیریة*

لواتي یعانین من تقدیم المقاعد المتحركة ،الحفاظات أدویة للنساء ال:مساعدات خیریة منهاتقدیم

رنامج الجمعیة الذي لذا تلمس الجانب الانساني لهذه الجمعیة ،كما لا یفوتنا ذكر بأمراض مختلفة 

.114عالمي للطفل في شهر جوان المقبلقیامه الیوم الیخص الطفل

هذه الجمعیة تهدف حقا الى تشجیع فعالیة و دور المرأة في مجال العمل و ذلك من مختلف النواحي و اعطاه حریة 114

.أكثر للمرأة من أجل التعبیر عن انشغالاتها من أجل منافسة الرجل
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منظمة الإتحاد الوطني للنساء الجزائریات:ثانیا

بالدرجة الأولى تتمتع بالشخصیة المعنویة اجتماعيتنظیم جماهیري مستقلّ، ذات طابع 

19مقرّها المركزي ب المفعول في هذا المجال،الساریةالمالیة و تسیر طبقا للقوانین والاستقلالیة

الإجراءات القانونیة مراعاة للشروط و شارع البكري، بلدیة بن عكنون ولایة الجزائر لا یمكن نقله إلاّ 

لا یحدّد نشاط والمعمول بها في هذا المجال و المنصوص علیها في التشریعات الساریة المفعول

.)115(مدّة زمنیّة معیّنةالمنظمة 

الهرمي في تشكیلها، و تمارس نشاطها على المستوى الوطني كله، تعتمد المنظمة على النمط

تعمل المنظمة وفق ما یسمح ات النسویة الجزائریة في الخارج، و كما أنها تنشّط في أوساطها الجالی

عالیة في اندماج العنصر النسوي بفة أساسا إلى تحقیق ترقیة و لها القانون على تحقیق أهدافها الرامی

.قوق في المجتمع و عاملة بفعاليلتكون المرجع دوما مكتملة الحلوطني، و حركیة البناء ا

بالتالي فسح المجال للمنظمة للعمل في مختلف المجالات الإجتماعیة،الثقافیة، الخیریة، 

:و یمكن حصر الأهداف فیما یلي)116(الإنسانیة، التاریخیة و خاصة التكوینیة 

.حقوق المرأةاحترامن لمتصلة بضماسهر على تطبیق القوانین ات-1

.بمهامها في أداء واجبها عملا بالقوانین الساریة المفعولالاضطلاعتمكین المرأة من -2

.تكریس المساهمة الفاعلة للمرأة في بناء المجتمع الدیمقراطي العادل و إرساء دعائمه-3

مساهمتها في بناء التكفذل بكلّ ما من شأنه تحقیق ترقیة المرأة و تجسید وجودها و تفعیل-4

.المجتمع

.توعیة المجتمع عامة و خاصة منها الهیئات المعنیة بشؤون المرأة-5

.توعیة الجماهیر بدور المرأة في میدان العمل لتحقیق الأهداف الوطنیة-6

، المتعلق بالجمعیات2012ینایر 12المؤرخ في 06-12من القانون رقم 4-3-2-1راجع في ذلك نصوص المواد -115

.

.المرجع نفسه 6راجع في ذلك المادة -116
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، من خلال تقاریر النشاط المقدم من مسیراتها المنظمة على مستوى مختلف هیئاتهایتم تقییم 

ومن الأهداف أو المساعي التي تسعى إلیه )117(ولة لها بنص القانون الأساسي لهالمخفي الهیئات ا

:نجد

المنخرطات لإنشاء هیئات هذه الشرائح في مختلف لقدرات الفئویة من النسوة و تجنید و استعمال ا-

.مستویات هرمها التنظیمي و بالتالي تدعیم عالم الشغل بهذه الفئة

النادي الإعلامي، :هذا بحسب الفئات المهنیةفي نوادي متخصصة، و عض منخرطاتهاتنظیم ب-

.القانوني، الطبي، التعلیمي و ما إلى ذلك ممن الفئات الإجتماعیة في تعداد منخرطاتها 

حاد شبیبة الإت"إلى جانب المرأة تعمل المنظمة على تأطیر الفتاة عبر الوطن من خلال ما یسمّى 

من خلال قانون كیفیات تنظیمهات و توضع كیفیة إنشاء هذه الهیئاو " الوطني للنساء الجزائریات

.)118(خاص لكل منها

.المرجع السابق06-12من القانون رقم 52راجع المادة -117

.، المرجع السابق72راجع المادة -118
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خاتمة

من في نهایة بحثنا هذا یمكن القول أن القانون الدولي لحقوق الانسان أرسى قواعد دولیة یض

الثقافیة، سواء فیما یخص الحقوق المدنیة والسیاسیة أو الحقوق الاقتصادیة و المرأةمن خلالها كرامة 

تمكینها من الحصول على منصب عمل لتطبیق و  المرأةمن خلال معالجة آفات العنف ضد  ودالك

معاییر مماثلة عند التوظیف ممّا یستبعد كل اشكال التمییز في الابتعاد لا سیما تنظیم مسابقات 

لسبب الحمل أو أي سبب اخر وطید الصلة بحالة الأمومة، والنص المرأةرفض تجنید و  منفصلة،

بین المجهود ملائمة في حالة مخالفة المبدأ،كما اوجب القانون الدولي ضرورة الربطى تعویضاتعل

جر ،هذا الاخیر المرأة بالرجل في الحصول على الأبحیث أقر بمساواةالمكافأة،المبذول في العمل و 

تستفذ منها بمناسبة التيیشمل بتضمن كل المبالغ 

بین الجنسین في الضمان الاجتماعي سواء من جانب الحمایة یفة  ،كما اقّر لمساواةأداء الوظ

مراض المهنیة والشیخوخة وحوادث العمل  والأالحمایة ضد المرض، العجز عن العمل،(توفرهاالتي

الحامل و كفل لها اوجه الحمایة و منح لها المرأةو البطالة ،والاعانات الاجتماعیة كما عني لصحة 

، الغیاب عن العملعدم تعریضها للخطر، الحق في فيالحق یلا، و في عدم الاشتغال لالحق 

انیة فصلها من كما اقرّها حق عدم إمكشهر،18شهر و14تفادة من عطلة الأمومة تتراوح بین سالإ

، و لها الحق في العودة إلى منصب عملها الأصلي بعد في فترات الأمومةو العمل لسبب الحمل أ

.المقررة للأمومة انقضاء تدابیر الحمایة 

من خلال كلّ هذا نجد ان القانون الدولي لحقوق الإنسان أعطى درجة مرموقة في التكفل  

بالحقوق الانسانیة للمرأة على النحو الذي سبق الإشارة إلى أنه لم یصل إلى حدذ الكفایة باعتباره        

تكریس و تعزیز القانون الدولي كثیر من النقائص، هذا الأمر دفع بالقوانین الداخلیة للدول إلى

مل، منها القانون الداخلي لحمایة المرأة و ضمان مساواتها بینها و بین الرجل في میدان الع

، الأمریكي و الجزائري ، هذا الأخیر الذي اتفق مع القانون الدولي في مجالات المصري، الفرنسي

و المساواة )المال ،المساواة في الإرث حریة التصرف في(مساواة بین الجنسین في المسائل المالیة 

مهین ، الترشح لمنصب العمل ، عدم التمییز تجاه المرأة بسبب حالتها الزوجیة، الت(ي العمل ف

).الأجر، الحمایة من العمل المرهق ، الحمایة ضد التحرّش الجنسي ن الحقوق المرتبطة بالأمومة
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ئ الشریعة الإسلامیة ما یشتدّ الأحكام من مبادالجزائري كلّ هذهالمشرع القانون و لقد استمدّ 

نصف المجتمع لیس في الأخیر یمكن القول أنّ المرأة هيالنقض الملاحظ في القانون الدولي، و 

.هي التي تصنع النصف الآخر إذن هي أمّة لحالهارقما بل فكرا وعلما و شراكة و 



قائمة المراجع

70

قائمة المراجع

:باللغة العربیة /أولا

:الكتب/1

التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، أحمیة سلیمان، -1

.1992دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، قانون حقوق الإنسان مصادره و تطبیقاته الوطنیة و الدولیة، طبعة الشافعي محمد بشیر-2

.2004ثانیة، منشأة المعارف، مصر،

.2009، تداعیات الأزمة المالیة العالمیة، لیجند للنشر، الجزائر، بلطاس عبد القادر-3

.2004دار العلوم للنشر و التوزیع، ، الوجیز في شرح الإجراءات المدنیةبلغیث عمارة، -4

القانون الاجتماعي ،حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون             ،بن رجّال آمال-5

.2009الجزائري، منشورات برتي ،الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، مدخل للقانون الدولي لحقوق، طسعد االله عمر اسماعیل-6

.1990الجزائر، 

.2012طبوعات الجامعیة،الجزائر،  ،المجلس الدستوري في الجزائر دیوان المسعید بو الشعیر-7

شرح أحكام قانون العمل و التأمینات الإجتماعیة، الطبعة الأولى، صلاح محمد دیاب،-8

.2013ات جامعة البحرین، المنامة، منشور 

جنسیة المرأة المتزوّجة و آثارها في محیط الأسرة، طبعة ،عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمان-9

.2000، مكتبة النّصر، مصر،  19

كفالة حقّ التقاضي، منشورات                  مبدأ المساواة أمام القضاء و عبد الغني بسیوني عبد اللّه، -10

.2011لبنان،الحلبي الحقوقیة،

القاهرة ، لّ التنظیم الدولي الإقلیمي، حمایة حقوق الإنسان في ظ،عزت سعد السید البرعي-11

1985.
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مارلین تادرس، المرأة بین الواقع و القانون في مصر، من كتاب المرأة العربیة الوضع -12

القانوني والاجتماعي، وحدة الطباعة و الإنتاج الفني بالمعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس 

1996.

، منشورات ، نظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، الطبعة الأولىأمین المیدانيمحمد-13

.2009، الحلبي الحقوقیة، لبنان

، المركز القانوني للمرأة العاملة في القانون المصري و المقارن، مبدأ محمد أحمد اسماعیل-14

.2000المساواة و تكافؤ الفرص، دار النهضة العربیة،القاهرة ،

، الوسیط في عقد العمل الفردي، منشورات جامعة البحرین،الجزء الأول، حمود سلامةم-15

.1999لطبعة الأولى،البحرین،ا

1996نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر،على ضوء دستورمسراتي سلیمة،-16

.2010والتوزیع،النشر،و دار هومة للطباعة واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري،

، كتاب المرأة العربیة الوضع القانوني رمسیس فرح، المرأة المصریة بین القانون والواقع-17

.1996والاجتماعي، وحدة الطباعة و الإنتاج الفني بالمعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس 

علاقات العمل الفردیة و الجماعیة ، دار :، الوجیز في شرح قانون العمل هدفي بشیر-17

.2006،الجسور للنشر و التوزیع ، حي الصنوبر البحري  المحمدیة، الجزائر

، دیوان "1985إلى  1930ماضیه وحاضره من "، الاقتصاد الجزائري وطبان عبد العزیز-18

.1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

المساواة في الحقوق بین الرجل و المرأة في القانون الدولي و التشریع ،یحیاوي اعمر-19

.2010الجزائري، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، 

، منظمة العمل العربیة، مصر، 31تقریر لجنة الخبراء القانونیین في دورتها یوسف الیاس، -20

2010.

:الرسائل و المذكرات الجامعیة-/2

:مذكرات الماجستیر -أ
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عمل المرأة و انعكاساته على العلاقات الأسریة، دراسة میدانیة، مذكرة لنیل بن زیان ملیكة، -1

شهادة الماجستیر في علم النفس، تخصص علوم التربیة، كلیة العلوم الإنسانیة و العلوم التربویةو 

.2004الأطفونیة، جامعة قسنطینة، 

رسالة لنیل شهادة -دراسة میدانیة-تأثیر عمل المرأة في معدلات الخصومةدودو نعیمة،-2

.2011الماجیستر، تخصص علم الاجتماع، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

، المرأة العاملة وصرح الأدوار داخل الأسرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، زعري هدى -3

.2004تخصص علم الاجتماع، جامعة قسنطینة، 

الضمانات القضائیة لحقوق الإنسان في وقت السلم، مذكرة لنیل شهادة دان لوناس،زی-4

.2010الماجیستیر في القانون الدولي، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، الحقوق السیاسیة و المدنیة و حمایتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة شاشوا نور الدین-5

.2007ة أبي بكر بلقاسم، تلمسان، عالماجستیر، في القانون العام، جام

، حمایة حقوق المرأة في التشریعات الجزائریة مقارنة مع اتفاقیات حقوق طالبي سرور-6

الإنسان، الظروف العادیة، بحث لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة 

2000الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور ، الكریممختاري عبد -7

، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان،كلیة الحقوق جامعة مولود معمري،1996

.2004تیزي وزو،

:مذكرات الماستر - ب

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة، مذكرة لنیل أوسوكین عبد الحفیظ،-1

.2013شهادة الماستر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران ، 

مفتشیة العمل في الجزائر،التطور والآفاق ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في خنیش رابح، -2

.2012كنون ،جامعة الجزائر كلیة الحقوق،بن ع"القانون العام،

:المقالات-/3
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تنظیم عمل المرأة في القانون المصري المقارن، مؤتمر المرأة العاملة و تحدیات أحمد البرعي، -

1995القرن القادم، القاهرة، 

، حق المرأة في العمل ، مدخل لكرامتها و كرامة المجتمع ، ورقة موقف حقوقیة أحمد راغب-2

.2010مركز هشام مبارك للقانون ، القاهرة من الجدل الخاص بعمل المرأة،

بوسطة شهرزاد، مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في التشریع الجزائري، مجلة -3

.2008، 4الاجتهاد القضائي، عدد 

تنمیة ، دار ، حمایة صحة المرأة العاملة في بیئة العمل ، ورشة العمل القومیة،رشدیة رانیة-4

2009المهارات المهنیة للمرأة العربیة و القدرات التنافسیة الباحث للنشر و التوزیع،  دمشق ،

العائلي،للتنظیمالجزائریةالجمعیة،الجزائر في المرأة وضعیة، نادیة برجب ، فتیحة عقاب-5

.1995المرأة ،لجنة

:النصوص القانونیة-/4

:الدساتیر/ أ

.)باللغة الفرنسیة(1963الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور-01

الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -02

، 1976لسنة 94ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1976نوفمبر سنة 22، المؤرخ في 76-97

.1292ص 

المنشور بموجب المرسوم 1989تور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دس-03

، لسنة 09العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، 1989فیفري سنة 28، المؤرخ في 18-89الرئاسي رقم 

.234، ص 1989

، المنشور بموجب )معدل(1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -04

 .ش. د. ج. ج. ر. ج، 1996دیسمبر سنة 07، المؤرخ في 438-96سوم الرئاسي رقم المر 

أفریل سنة 10مؤرخ في 03-02بموجب القانون رقم ، المعدل 06، ص 1996، لسنة 76العدد 

مؤرخ في 19-08، والقانون رقم 13، ص 2002لسنة  25العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، 2002

، والقانون رقم 08، ص 2008لسنة  63العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، 2008نوفمبر سنة 15
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، ص 2016لسنة 14ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج2016مارس سنة 06، مؤرخ في 16-01

03.

. ر. ج ،2014جانفي سنة  15و 14، استفتاء 2014لسنة دستور جمهوریة مصر العربیة -05

.،2014انفي سنة ج18، الصادرة في )أ(مكرر 03ع، العدد . م. ج

:المعاهدات الدولیة/ ب

.1945جوان  26وقع في الم، میثاق هیئة الامم المتحدة-

دیسمبر 10علان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ الإ -

.887، ص64، ج ر عدد1963من دستور 11، المصادق علیه بموجب المادة 1948

الموافق علیه من طرف الجمعیة العامة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة -

، و قد صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1966دیسمبر 16للأمم المتحدة یوم 

.1997لسنة 11، ونشر بالجریدة الرسمیة عدد 1989ماي 16المؤرخ في 89-67

الإقتصادیة و الإجتماعیةو الثقافیة الموافق علیه من طرف العهد الدولي الخاص بالحقوق -

، و قد صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم 16/12/1966الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم 

لسنة 11، و نشر بالجریدة الرسمیة عدد 16/05/1989المؤرخ في 67-89الرئاسي رقم 

1997.

.بشأن حمایة الأمومة )3(الاتفاقیة رقم -

.بشأن عمل المرأة لیلا4الاتفاقیة رقم -

لتي أقرها مؤتمر العمل الدولي في بشأن التمییز في الأجور ا100الاتفاقیة الدولیة رقم -

.23/05/1953، و التي دخلت حیز النفاذ في 29/05/1951

والتي 1958جوان 25العام لمنظمة العمل الدولیة في المتبناة من قبل المؤتمر 111اتفاقیة رقم-

.31-69بموجب الأمر رقم 1965ماي 22صادقت علیها الجزائر في 

من طرف الجمعیة العامة للأمم ، الممعتمدةء على كل أشكال التمییز ضد المرأةاتفاقیة القضا-

بتاریخ ،صادقت علیها الجزائر17/12/1979المؤرخ في 34/180المتحدة بقرارها 
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المؤرخة 6، ج ر عدد 29/1، 16، 15/4، 9/2، 2و تحفظت على المواد 22/01/1996

..24/01/1996بتاریخ 

/04/11لیها في روما بتاریخ و الحریات الأساسیة الموقع عقیة الأوربیة لحقوق الإنسانالاتفا-

.1953سبتمبر3والتي دخلت حیّز التنفیذ في 1950

)المعدل(المیثاق الاجتماعي الأوربي -

.بشأن مستویات العمل1966لسنة )1(الاتفاقیة العربیة رقم-

ین بشأن المرأة العاملة تبین الأصل العام بشأن المساواة ب1976لسنة 5الاتفاقیة العربیة رقم -

.المرأة والرجل في مجال التشغیل والاستخدام

تتضمن تحدید وحمایة الأجور 1983لعام  15العربیة رقم -

الذي  30،الصادر بموجب قرار منظمة الدول الأمریكیة رقم الإعلان الأمریكي لحقـوق الإنسـان-

.1948اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الامریكیة سنة 

.1969ول الملحق بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان كالبروتو -

بموجب 1952، أعید مراجعتها في 28/11/1919حمایة الأمومة المؤرخة في 03اتفاقیة  رقم -

، وهناك  مشروع إعادة مراجعتها مرة ثانیة عرض على المؤتمر الدولي للعمل في 103اتفاقیة 

.17/06/1999أي بتاریخ 87دورته 

، و لقد أعید تعدیل هذه الغتفاقیة جزئیا في 1919بشأن عمل المرأة لیلا لسنة  04رقم اتفاقیة -

بموجب الإتفاقیة 1984، كما أعید تعدیلها مرة ثانیة في سنة 41بموجب الأتفاقیة 1934سنة 

.27/02/1951التي دخلت حیز التنفیذ في  89رقم 

النصوص تشریعیة/ ج

:القوانین العضویة:1-ج
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الذي یتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر 6المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم -

.13، ص 57للقضاء، ج ر عدد 

القوانین العادیة:  2-ج

، ج یتضمن القانون الأساسي العام للعامل 1978أوت  05الصادر  في 12-78قانون رقم -1

.724، ص 32ر عدد 

، 28یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر 1979یونیو سنة 07مؤرخ في  79/06رقم  قانون-2

  .637ص 

09، یتعلق بعلاقات العمل الفردیة، ج ر عدد 27/02/1982المؤرخ في 06-82القانون رقم -3

 ،457.

، ص 24، ج ر عدد یتضمن قانون الأسرة1984یونیو 09مؤرخ في 11-84قانون رقم -4

.المعدل و المتمم،910

، یتضمن علاقات العمل المعدل و المتمم 1990أفریل 21المؤرخ في 11-90القانون رقم -5

  .562ص  17ج ر عدد 

.237، ص 6یتعلق بمفتشیة العمل ،ج ر عدد 06/02/1990مؤرخ في 03-90قانون رقم -6

الأساسي للقضاء، ج ر الذي یتضمن القانون2004سبتمبر 6المؤرخ في 11-04القانون رقم 

.13، ص 57عدد 

14-83المعدل والمتمم للقانون رقم 2004نوفمبر 10، المؤرخ في 17-04القانون رقم -7

.المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي

المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل 2004دیسمبر 25المؤرخ في 19-04القانون رقم -8

المتعلق 2012ینایر 12الموافق ل 1433صفر 18المؤرخ في 06-12القانون رقم -9

.بالجمعیات

النصوص التنظیمیة -د

المراسیم 1-د
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یتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة 11/09/1982، مؤرخ في 302-82مرسوم -1

.1797، ص 37الخاصة بعلاقات العمل، ج ر عدد 

، یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من 11/09/1984مؤرخ في ،27-84مرسوم رقم -2

، و المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، ج ر عدد 02/07/1983المؤرخ في 11-83القانون رقم 

.211، ص 07

:المراسیم الرئاسیة 2-د

یتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق ،1989فیفري 28مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم -1

.1989مارس 01الصادرة في 09، ج ر عدد 1989فیفري 23علیه في استیفاء 

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور 1996فیفري 07مؤرخ في 483-96مرسوم رئاسي رقم 2-

.1996دیسمبر 08، الصادرة في 09، ج ر عدد 1996نوفمبر 28الموافق علیه في استفتاء 

المراسیم التنفیذیة 3-د

متضمن إنشاء مجلس وطني للمرأة، ج 1997مارس 29المؤرخ في 98-97مرسوم تنفیذي رقم-1

 .6ص  18ر عدد 

:الأوامر 4-د

،ص 49،  یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 08/06/1966، المؤرخ في 156-66الأمر رقم 

.، المعدل و المتمم702

:التقاریر

العمل الدولي، تكافؤ الفرص في المساواة في المعاملة بین الرجل و المرأة، المقدم تقریر مكتب -1

.71،1985إلى مؤتمر العمل الدولي، الدور 

صكوك حقوق الانسان الاقلیمیة الرئیسیة و آلیات حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، -2

لعامین و المحامین ،الفصل الثالثن خاص بالقضاة و المدعین ادلیل بشان حقوق الإنسا:تنفیذها

و المساواة على أساس النوع تقریر حول تحلیل الوضع الوطني للحقوق الإنسانیة للمرأة-3

.2008الإجتماعي، الجزائر، 
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الحقوق الإنسانیة للمرأة و المساواة على أساس النوع "تقریر حول تحلیل الوضع الوطني

تعزیز المساواة    بین الرجل و المرأة في المنطقة الأورومتوسطیة، برنامج ممول من ،"الإجتماعي

2010قبل الإتحاد الأوربي ، الجزائر، 

:القرارات/ 5

،نشرت الوثیقة بتصریح 1948الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمریكیة   30القرار -1

.من المعهد الدولي لحقوق الإنسان

:لمحاضراتا

، نشأة و تطوّر تشریعات العمل، محاضرات الدورة التدریبیة ، حول تفتیش عبد الباقي سلیم-1

1976العمل ، مكتب العمل العربي، بغداد ،

محمد محي الدین، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثانیة حقوق في حقوق الإنسان، ، كلیة -2

.)غیر منشور(2002/2003الحقوق، جامعة الجزائر، 

:مواقع الانترنیت/6

:التاليانظر الرابط 2013،الجزائريلقضائیة في القانون االسلطة -1

-http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog

ویكیبیدیا :انظر الموقع الالكتروني التالينظرة المجتمعات للمرأة في الحضارات المختلفة،-2

www.wikipidia.orgالموسوعة الحرة  

ابن القریة الفلاح المعتصم، المرأة قبل الإسلام و بعده، مقال منشور على الموقع -3

.13/05/2016اطلع علیه بتاریخ ..www.saaid.female.org:التالي

ارق محمد السویدان، المرأة و تخلف نظرة المجتمع لها، مقال منشور على الموقع الإلكتروني ط4-

 اwww.suwaidan.org:التالي

نص میثاق هیئة الامم المتحدة على ضرورة تحقیق المساواة بین النساء و الرجال في كل من -5

united-www.un.org.charter-أنظر .منه55ولى و المادة المادة الأ:دیباجته 

nations
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صكوك حقوق الانسان الاقلیمیة الرئیسیة و آلیات حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، -6

دلیل بشان حقوق الإنسان خاص بالقضاة و المدعین العامین و المحامین ،الفصل الثالث  :تنفیذها

:وثیقة موجزدة على الموقع الإلكتروني التالي. 98ص 

WWW.ABHATOO.NET.MA

:انظر الموقع الإلكتروني التالي،البروتوكول الملحق بالاتفاقیة الامریكیة لحقوق الإنسان-7

www.oas.org/juridico/English/Sigs/b-52 .

8-TREATY AMERICAIN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS:

www.OAS.ORG

9- «Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes», Dossier

Documentaire, in Polle ressources intégration , lutte contre les

discriminations et pour l’égalité (PRILDE) ,ARiFOR, France 2006, page

consulté 24/10/2015.www.ccre.org/gome page.htm:4. Voir le site

:یقة متوفرة على الموقع الإلكتروني التاليالدستور المصري وث-10

. consulter lewww.constituteprojet.org./constitution egypt 2014

15/07/2016.

الشامل، وثیقة موجودة على ،فریق التنمیة الشاملة ، وثیقة الحوار الوطني  15القرار رقم -11

ar.wikisource.org.www/:الموقع الإلكتروني التالي

:انظر الرابط التالي2013السلطة القضائیة في القانون الجزائري، -12

http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_6050.html
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:ص الموضوعملخّ 

.تعتبر قضیة مساواة المرأة بالرجل من أهم القضایا التي اهتم المجتمع الدولي بتكریسها 

مم میة هذه المسألة،  فعملت هیئة الأو أصبح هذا الموضوع من الأولویات و ذلك نظرا لأه

على ترقیة وحمایة حقوق المرأة، وذلك من خلال والمنظمات الدولیة ذات العلاقةالمتحدة

.في هذا المجالالاتفاقیات العالمیة والإقلیمیة حول المرأةإبرام الكثیر من 

على مستوى التشریعات الداخلیة ذه المساواةالى تكریس هبینما عملت القوانین المقارنة

الدولیة ذات العلاقة و سخرت و في هذا الإطار انظمت الجزائر إلى جملة من الاتفاقیات 

قانونها الوطني لتجسیدها سواء على مستوى القوانین أو المراسیم، غیر أن هذه الحمایة تبقى 

.غیر كافیة في ظلّ وجود نقائص یجب تداركها مستقبلا

Résumer

Le principe d’égalité entre les sexes dans le milieux du travail à était sujet

d’une protection international engagée par les nations unies ainsi que par les

organisations internationales relatives au domaine du travail.

Les Etats de leur part ; ont engagé une protection juridique et institutionnelle

de principe du quel a était suivi par l’Algérie à travers son appareil législatif,

réglementaire ainsi qu’institutionnel.

Cependant cette protection demeure insuffisante, du moment qu’elle a besoin

d’avantage d’action dans ce sens.
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